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 مقدمة 

يعية، لما لها من مكانة خاصة و  تعتبر الأنظمة القانونية للملكية العقارية من أهم الأنظمة التشر

ة داخل المنظومة القانونية، حيث أصبحت تشكل اللبنة الأساس للأنظمة الأكبر تطورا بمختلف  ز متمب 

يعية لتنظيمها نظر تياراتها. كما شكلت دفعة لجل دول العالم قصد إرساء ت ي خلق رسانة تشر
ا لأهميتها فز

الدينامية الاقتصادية، و بالتالي انعكاسها إيجابيا على الوضع الاجتماعي و التنموي. و يعد المغرب من 

ز الوجهات المفضلة للمستثمرين. و   ي تسعى إل بلورة نظامها العقاري، لكونه أضحى من بي 
ز الدول الت  بي 

ع الو  ي الإدراكا  من المشر
ي للتطورات الحاصلة فز

ي مسايرة ركب التطور  طتز
مجال العقاري و رغبة منه فز

عمل على إصدار مجموعة من النصوص القانونية المعدة لتنظيم الوضعية العقارية، أو تعديل بعض  

ي يعد من أهمها ظهب  التحفيظ العقاري الصادر 
ي كانت موجودة خلال حقبة الحماية و الت 

ز الت  القواني 

ي 
 . 1913غشت  12فز

ات متفرقة على امتداد قرابة قرن من الزمن، بلغت إن الظهب  المذك ي فب 
ور عرف تعديلات، فز

يف الصادر بتاري    خ  ، و آخره كان 1916أكتوبر  17تسعة عشر تعديلا كان أوله بواسطة الظهب  الشر

ي 1 14.07بواسطة القانون رقم 
ت جوهرية  ، و بموجبه تم إدخال تعديلا 2011نوفمبر  22المؤرخ فز

 دون استثناء، و دون المساس بتاريخية النص أو هيكلته العامة.   همت جميع الفصول

تبة عن تعديل الظهب  بالقانون 
التأسيس لمفهوم التحفيظ العقاري،  14.07ومن النتائج المب 

غب    الإجراءات غايتها إشهار و تطهب  العقار من جميع الحقوق و التكاليفالذي يقوم على مجموعة من 

ي اسم مالكه
، بسجلات خاصة معدة لهذا الغرض، حيث يستلزم الأمر اتباع إجراءات معينة و الثابتة فز

ام مجموعة من المساطر   .2احب 

ي يناط بها إجراء عملية التحفيظ تختلف باختلاف النظم السائدة عالميا، وهكذا 
إن الجهة الت 

ي فإنه قد يعهد بإنجازها إل القضاء منذ بدايتها، كم
 3تونس، حيث أن المحكمة العقارية ا هو عليه الأمر فز

. كما قد يعهد بإنجازها إل جهة إدارية بشكل  اب التونسي ي تقوم بالتحفيظ على مختلف الب 
هي الت 

 
 الظهيار بتنفياهه الصاادر ، (1913أغسطس 12) 1331 رمضان 9 في الصادر الشريف الظهير بمقتضاه المتمم و المغير 14.07 رقم القانون 1

 1432 الحجا  ذو 27 بتااري  5998 عاةد الرسامي  الجرياة  ، (2011 ناوفمرر 22) 1432 الحجا  ذي  ما  25 فاي 1.11.177 رقم الشريف
 .5575ص ، (2011 نوفمرر 24)

 فتار  ، 41 الفاو  للقضاا،،  العاالي بالمعهاة التاةري  نهايا  بحث ، "القضائي العمل تضارب و التحفيظ وى لةع الإجرائي  القواعة" ياسي ،  هروال 2
 .2ص ، 2015/2017 التةري 

 العقارياا  بالملكياا  المتعلا  1885 جويلياا  أول فاي المااخر  القاانون ماا  33 بالفصاال أحاة  الااهي  العقااري  المخااتل  باالمجلس تعاار  كانا " 3
 .التونسي  العةل بواب  ع "  1957 فيفري  19 في المخخر اعلي الأمر بمقتضى التونسي  بالرلاد لعقاري ا بالمحكم  تعر  وأصرح 



 

 

 
2 

ي المحافظ على الأملاك 
ها سلطة إدارية تتمثل فز صرف، كما هو عليه الحال بالمغرب، يسهر على سب 

ي بتحف قرار من بصدور  ا العقارية، لينتهي عمله
يظ العقار: وبالتالي تأسيس الرسم العقاري، أو  ه يقضز

ض المسطرة بعض  ي برفضه عندما تعب 
، غب  أن ثمة حالات استثنائية يحال الملف الاختلالاتيقضز

ة تعد جشا للانتقال من المسطرة  على القضاء، كنتيجة طبيعية لوجود تعرضات حيث أن هذه الأخب 

 لقضائية. الإدارية إل المسطرة ا

ي مطلب التحفيظ: الطريق الإداري  وعليه فإن
ز للبت فز ظهب  التحفيظ العقاري يتضمن طريقتي 

ي المراد تحفيظه، ثم الطريق 
ي قيام المحافظ العقاري بتسجيل العقار أو الحق العيتز

الذي يتمثل فز

ز كل من طالب التحفيظ أو المتعرض ي الذي ينتهي بصدور حكم يفصل بي 
 . 4القضائ 

ز المسطرة ذلك، فإنه ي ا على وتأسيس ي الذهن فكرة واحدة مفادها صعوبة الفصل بي 
سخ فز ب 

أن التعرض هو ادعاء يتقدم به أحد من الغب    و تؤكد إحدى التعاريف الفقهيةو التعرضات القضائية 

ي مدى هذا 
ي أصل حق ملكية طالب التحفيظ، أو فز

ضد طالب التحفيظ بمقتضاه ينازع المتعرض فز

ي 
تب له على هذا العقار وينكره  حدود ا لعقار الم الحق أو فز ي مب 

طلوب تحفيظه أو يطالب بحق عيتز

ي مطلبه.  
 5عليه طالب التحفيظ الذي لم يشر إليه فز

ي قانون التحفيظ العقاري 
وتمارس هذه الوسيلة الإجرائية، من لدن كل شخص محدد فز

ي إطار الفصل 
ي أ 6 24وتحديدا فز على الأملاك و شفوي للمحافظ ويتم ذلك عن طريق تصري    ح كتائر

ي 
. وذلك ابتداء من تقديم مطلب التحفيظ إل انقضاء أجل 7العقارية، وإما للمهندس المساح الطبوغرافز

ي الجريدة الرسمية، وبصفة استثنائية، وكتطبيق  
ز لنشر الإعلان بانتهاء التحديد فز الشهرين المواليي 

ي للفصل 
وطلأجل غب  أن هذيمكن للمحافظ قبول التعرض خارج ا 29حرفز  . 8ا الأمر مقيد بشر

 
الجةياة ،  النجاا  عا مطر ، "الإداري  و القضاائي الاجتهااد في دراس : التطري  و النظري  بي  بالمغرب العقاري  التحفيظ نظام" دقوقي،  العالي عرة 4

 .31ص. 2020 ، الريضا، الةار الأولى،  الطرع 
 مطرعا  الثانيا ، الطرعا  العقااري، التحفايظ: الأول الجاز، ،"الترعيا  و الأصالي  العينيا  الحقاو  و العقااري التحفايظ "الكزباري،  ماممون 5

 .48ص ،1987 الريضا،، الةار الجةية  النجا 
 14.07 القاانون ما  241 الفصال إطاار فاي ضامن الم الحقاو  أحة في ينازع م  هو العقاري  التحفيظ يرظه في محةد شخص بكل المقصود إن 6

 :في والمتمثل 
 العقار حةود بشمن أو الح  هها مةى  في أو التحفيظ لطال  الملكي  ح  وجود في المنازع  حال  في ا
 لقانونا هها م  84 للفصل طرقا عن  الإعلان وقع ح  في المنازع  حال  في ا

 .الأوليتي  الحالتي  على الأمر يقتصر كان بعةما 14.07 القانون بها آتى التي المستجة  قتضياتالم م  هي الأخير  الحال  أن الإشار  وتجهر
 ههها  تقاةيم: " علاى يانص الساابق  صيغت  في 25 الفصل كان بعةما شخصي  في التعرض لها تقةيم الممك  الجهات م  قلص المشرع أن يلاحظ 7

 ....".القائة لمكت  وإما الشرعي القاضي لمحكم  وإما الصلح حكم لم وأما العقاري  للمحافظ  إما مشافه  التعرضات
 متروكاا الاةور هاها كاان ماا بعاة الآجاال خاار  التعرضاات قراول لهاا مخاول وحياة  كجها  بالمحاافظ بالاكتفا، 29 الفصل إطار في المشرع عمة 8

 إجماال ويمكا  المحكما  إلاى الملاف وجاةه إذا ماا حالا  فاي لةول  ا وكيل أو الابتةائي  بالمحكم  الضر  كتاب  إلى الملف  توجي عةم حال  في للمحافظ
 الغيااب وترريار الحا  صااح  أنا  علاى قرينا  تشاكل التاي بالوثاائ  الإدلا، فاي الاستثنائي التعرض قرول أجل م  هاعلي الاستقرار تم التي الشروط
 .القضا، على بعة يحل لم مطل ال يكون أن وأخيرا
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  ت هكذا فإن اتخاذ المحافظ قرارا بقبول التعرض يدفعه لإحالة الملف على المحكمة بغية الب 

ي القواعد  فيه، إلا أن هذا الب
ت يصطدم بتعدد القواعد الإجرائية، إذ أنه من المعلوم بأن  الأصل فز

ي إطار قانون المسطرة المدنية با
ز المسطرية، إلا أن  الإجرائية ترد فز يعة العامة لكل القواني  عتباره الشر

ز القواعد الموضوعية و الإجرائي هذا النوع  ة و بذلك فهو أفرد ظهب  التحفيظ العقاري فهو يعد مزيجا بي 

ي القضايا العادية، كما أحال 
تها ف  ي تختلف عن نظب 

من القضايا بمجموعة الخصوصيات المسطرية الت 

ي 
يعة العامة فز ة، و سكت عن تنظيم مسائل إجرائية أخرى. إن هذا الأمر  و إن كان على الشر  أحيان كثب 

و خلافا على مستوى العمل ملية أفرزت تضاربا يتسم من ظاهره بالبساطة فإنه لا يخلو من مشاكل ع

 . ي
 القضائ 

ي جعله إطارا تعريفي
بالمسطرة القضائية لمنازعات التحفيظ  ا و أهمية  هذا الموضوع تتجلى فز

ي عقاري. و لو أنه لا يعد موضوعا جديدا، فال
إنه لا زال يحتفظ براهنتيه لكونه يعد من المواضيع الت 

ي م 
.  تعدد التأويلات فيها و بالتالي تعرف تدبدبا فز ي

 واقف الاجتهاد القضائ 

ي خصوصية المسطرة القضائية و مظاهر 
و يطرح هذا الموضوع إشكالية جوهرية تتجلى فز

ز مقتضيات  ي و التباين بي 
واقع الممارسة سواء من جانب القضاء و الإدارة. فإل أي حد النصوص القانوئز

ع أن يخل استطاع و كيف  التنظيم؟زدواجية الإجراءات المسطرية أمام اى على مستو   انسجامق المشر

  ذلك؟تعامل القضاء ما 

:  ه التساؤلاتللإجابة على هذ ي
 سيتم الاعتماد على التقسيم الآئ 

 

ضوابط الموضوعية الناظمة لمنازعات المسطرة : خصوصيات الالمبحث الأول

 القضائية للتحفيظ العقاري. 

: خصوصيات الضوابط الإجرائية الضابطة  ي
لمنازعات المسطرة القضائية  المبحث الثان 

 للتحفيظ العقاري
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المبحث الأول: خصوصيات الضوابط الموضوعية الناظمة لمنازعات المسطرة القضائية  

 قاري للتحفيظ الع

 37، وبالتحديد الفصل 1913غشت  12لقد عمل القضاء من خلال تطبيقه لمقتضيات ظهب  

على استنباط مجموعة من   –حكمة التحفيظ الذي يعتبر المحدد للمجال الذي تتحرك فيه م –منه 

ي 
ي تقيد المحكمة خلال بتها فز

هذه   وتشكلالمتعلقة بالتعرضات.  المنازعاتالضوابط الموضوعية الت 

  وعموما و المبادئ الأساس الذي سيستقر عليها العمل لعدة عقود من قبل محكمة التحفيظ. ضوابط أال

ي للأطراف 
ز مبادئ تهم المركز القانوئز اوح بي 

 وأخرى عبء الإثبات )المطلب الأول(  وزاويةفإنها تب 

ي 
ي دعوى التعرض )المطلب الثائز

 (. تخص حدود اختصاص المحكمة عند النظر فز

 فهل 14.07 بالقانون  المتعلق  2011 نوفمرر  22 ظهير أدخلها التي  عةيلات الت على نا،وب 

 ؟ اله أسيرا بقي أم الساب  في  كرس  التي القواعة تطوير  على  يعمل القضا، جعل 

ثبات    المطلب الأول: المركز القانوني للأطراف و زاوية عبء الإ

ي للأطراف وعبء الإث
ي بدايبات يقتإن الحديث عن المركز القانوئز

ز ضز ي تمب 
ة التطرق للقاعدة الت 

خصوصية المنازعات ذات الصلة بالتعرضات الواردة على مطالب التحفيظ )الفقرة الأول( غب  أن 

 تطبيق هذه القاعدة جعلها ترتبط بمجموعة من الإشكاليات )الفقرة الثانية(. 

 للتحفيظ العقاري  لقضائية سطرة االفقرة الأولى: خصوصية تحديد المراكز القانونية في منازعات الم 

: مدعيا  ز ي طرفي 
عليه، يقول سعيد بن   ومدعمن المسلمات المتعارف عليها، أن لكل نزاع قضائ 

فأهمية هذا  .9" من مي   بي   المدعي والمدع عليه فقد عرف وجه القضاءالمسيب   رحمه الله   "

ي تحديد الطرف المتحمل لعبء الإثبات، 
ز تكمن فز ي تقوم المعلو  ومنالتميب 

ز المبادئ الت  م أنه من بي 

  "...  وسلمعلى المدعي تبعا لحديث الرسول صلى الله عليه عليها أحكام الفقه الإسلامي على أن البينة 

عي واليمي   على من أنكر
ّ
 ".  البيّنة على المد

 

9 " ، ي عبد الله محمد بن أحمد/ مياره الفاسي ي نكت العقود والأحكام مع   أن 
 
ح ميارة الفاسي على تحفة الحكام ف شر

ي حاشية 
 . 26، مطبعة دار الكتب العلمية، ص2017طبعة  ،1ج  2-1المعدان 
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تب عنها من نتائج على مستوى عبء  وما المراكز القانونية لكل طرف  وعليه فإن تحديد  يب 

ي البت. الإثبا
ي تكوين قناعة المحكمة العقارية المختصة فز

ة فز دأب القضاء على  وقد ت يحتل أهمية كبب 

ي وضعتها استئنافية الرباط عبر 
اعتبار المتعرض مدعيا، يقع على عاتقه عبء الإثبات. هذه القاعدة الت 

من خلق القضاء  أنه هذه القاعدة هي  11أحد الفقهاء  ويرى. 192810نوني   10بتاري    خ  751قرار رقم ال

ي قانون التحفيظ العقاري. إذ لا 
ي   للاجتهاد كانت تشكل بالنسبة  وأنها  تستند إل نص صري    ح فز

القضائ 

اع هو المتحمل بعبء الإثبات،  ز ي مسطرة فالمتعرض  وعليهقاعدة شكلية حيث أن من يثب  البز
فز

اع، فلولا تعرضه لاستمرت مسطرة التحفيظ.  ز ما يؤكده الأستاذ عبد العزيز  وهو التحفيظ هو من يثب  البز

ي  ، إن هذه الوضعية نتيجة لتدخل المتعرض الذي نقل نزاعا كان يمكن أن يصفز إداريا أمام  12حصرز

 محافظ الأملاك العقارية. 

العمل بها ليأخذ  واستقر هذه القاعدة،  -نقض حاليامحكمة ال-وقد تبتز المجلس الأعلى سابقا 

ي قرار " 
وهو ما سارت على نهجه  .13" يقع عبء الإثبات كاهله   وعلىمدعي المتعرض يحمل صفة فز

ي مجموعة من المقررات القضائية: كما هو عليه الشأن بالنسبة 
للمحكمة مختلف محاكم الموضوع فز

ي الابتدائية بالرشيدية ا
ت لت  ي مركز المدعي  :" اعتبر

 
أن المتعرض على مطلب التحفيظ الذي يعتي  ف

ي الحكم الصادر ع وأيضا . 14" مزاعمه  الذي يقع عليه عبء إثبات
إن  بمكناس " الابتدائيةن المحكمة فز

ي بكون المتعرض هو المدعي يقع عليه عبء الإثبات أولا"  
ي التحفيظ تقتض 

 
 .15القاعدة النظامية ف

ي مركز المدع عليه 
ي بخلاف طالب التحفيظ، الذي يعتبر فز

" ليكون بذلك معف  بشكل مبدن 

ما استقرت عليه   وهو " 16وية ، ما لم يقدم المتعرض تعرضه بحجة قوالأدلةمن تقديم الحجج 

 
 مساااطر فااي الشااكلي  و الموضااوعي  القواعااة سلساال  المغربياا ،  و الحقاا  مجلاا  ، "العقاااري  التحفاايظ نزاعااات قواعااة" حضااري،  العزيااز عرااة 10

 .16 ص ، 2011 ط ، II   العقاري ،  المنازعات
11rocédure judiciaire de l’immatriculation foncière au P. ROCHE, » Note d’observations sur la p 

Maroc » : Revu. mar. de droit 1er février 1964, p63. 
 كليا  الأول،  محماة جامعا  الخااص،  القانون في الةكتوراه لنيل أطروح  العقاري،  التحفيظ قضايا في المسطر  خصوصيات الكيل ،  ىالمصطف أورده
 .230ص ، 2009/2010 الجامعي الموسم وجة ،  الاجتماعي  و تصادي الاق و القانوني  العلوم

 .16ص س، .م حضري،  العزيز عرة 12
 ص ، 8 ع المحامااا ،  رساال  بمجلاا  منشاور ، 15/04/1981 بتاااري  67/07/71 الماةني الملاف فااي الأعلاى المجلااس عا  صااادر قارار 13

 القضاائي العمال و القاانون سلسال  قضاائي  دراساات منشاورات ، "المغرباي القضاائي والعمال العقااري  التحفايظ ظهيار " بفقيار،  محمة أورده.307
 .69ص ، 7ع المغربيي ، 

 (.منشور غير) ، 30/12/2015 بتاري  51/1403/2014 عةد الملف في بالرشيةي  الابتةائي  المحكم  ع  الصادر الحكم 14
 (.منشور غير) ، 16/01/2017 بتاري  385/1403/2016 عةد الملف في بمكناس الابتةائي  المحكم  ع  الصادر الحكم 15
 المةنياا  المااد  الأعلااى جلاسالم قاارارات ما  بمجموعاا  منشاور ، 20/03/8196 بتاااري  ، 165 عاةد الأعلااى،  المجلاس عاا  صاادر قاارار 16

 .591،ص1966/1982
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ي سنة 
 
لا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض  : "2013محكمة النقض حتى ف

عا   17". لإثبات تعرضه وقانونا بالحجة الكافية شر

اضه بكون طالب التحفيظ هو  ي افب 
المالك تأسيسا على ما سبق يستشف أن القضاء مستقر فز

ي للعقار، و إن ملكيت 
ه هذه تقوم على أساس قرينة بسيطة قابلة للإثبات بالعكس، و حت  تناقش الحقيف 

ز على المتعرض تدعيم تعرضه بحجة أقوى من أجل تعزيز موقفه، فإن لم يستطع إثبات  حججه يتعي 

، بل الأكبر م ي
ي  ما يدعيه تكون المحكمة ملزمة بإثارة عدم صحة تعرضه بشكل تلقائ 

ن ذلك، إنه حت  فز

ي لا 
 هذا الأخب  ملزما بالإدلاء بحججه حت   الحالة الت 

ينكر فيها طالب التحفيظ ادعاءات المتعرض يبف 

ي قرار لها: "  محكمة النقضتكون المحكمة ملزمة بمناقشة حجج المدع عليه، و هذا ما أكدته 
فز

ي قضايا التحفيظ يعتي  مدعيا يقع عليه عبء الإثبات
 

ي حالة عدم إنكار طالب   المتعرض ف
 

و حتى ف

حفيظ ادعاءات المتعرض يتحتم على هذا الأخي  أن يدلي تلقائيا بما لديه من حجج ليمكن قضاة  الت

 .18الموضوع من ممارسة سلطتهم التقديرية و حق مراقبتهم تلك الحجج " 

القضائية للتحفيظ    الفقرة الثانية: الإشكاليات المتفرعة عن المراكز القانونية في منازعات المسطرة 

 العقاري 

ي موضوع تحديد المراكز القانونية 
بالغا سواء على مستوى الكتابات الفقهية أو العمل  اهتماما لف 

تب عليه من إشكاليات  ي لما يب 
ي جانب القضائ 

ي يكون فيها  أول: تهم فز
ي الحالة الت 

عبء الإثبات فز

ي جانب  وكذلكللعقار المتعرض حائزا 
ي تتعدد فيها مطالب ا آخر الحالةتشمل فز

لتحفيظ على نفس  الت 

 العقار. 

ي يكون فيها المتعرض حائزا للعقار ❖
ي الحالة التى

 
 بخصوص عبء الإثبات ف

ي التحفة 
 :19فقد جاء فز

 
ُ
هَد

ْ
ش
َ
قِ ي

ْ
رْف بصِد

ُ
وْ ع

َ
صْلٍ أ

َ
      *** مِنْ أ

ُ
د  مُجَرَّ

ُ
ه
ُ
وْل
َ
عِي مَنْ ق

َّ
المُد

َ
 ف

دا *** 
َ

ض
َ
يهِ من قد ع

َ
ل
َ
 ع

َ
ع

َّ
رف أو أصْل وَالمد

ُ
ة ع

َ
 شهِدا مَقال

 
 القاانوني،  المنرار بمجلا  منشاور ، 2013/ 29/10 بتااري  1588/1/1/2013 ع الماةني الملاف فاي الانق  محكما  عا  صاادر قرار 17
 .263ص، 7/8ع

 المجلاس قضاا،  بمجلا  منشاور ، 17/04/1981 بتااري  ، 07/09/63 عاةد الماةني الملاف ، 132 الأعلى، عةد المجلس ع  صادر قرار 18
 .171ص ، 28 عةد الأعلى، 

 .26ص س، .م الفاسي،  ميار / أحمة ب  محمة الله عرة أبي 19
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وعليه يستخلص من كون المدعي هو من يتمسك بغب  ظاهر بخلاف المدع عليه الذي  

ي الدعوى.   20يتمسك بالظاهر، أو بعبارة أخرى 
 إن المدعي بالواقعة محل الإثبات، لا المدعي فز

ة يعتبر فيها القانون وضعا معينا ه وتفريعا   ومنو الأصل، على ذلك نجد أن هناك حالات كثب 

حالات أن الحائز لعقار يعتبر مالكا له. فيكون القائم تبعا لذلك ملزما بالإثبات ليس لكونه هو من هذه ال

ي دعواه  ولكنرفع الدعوى 
. ولما كانت تلعب  21لكون دعواه مجردة عن أصل يشهده بصدق القائم فز

اض ه ي إثبات الملكية، على أساس أن افب 
ة يكون لفائدة الحائز، غب  أنه الحيازة دورا أساسيا فز ذه الأخب 

لقضاء يعتبر مطلب التحفيظ قرينة تثبت الملك أقوى من عندما يتعلق الأمر بمادة التحفيظ فإن ا

، ليس لأنه يدعي  وأنقرينة الحيازة،  ي القواعد العامة المتعرض يعتبر مدعي
 ولكنهخلاف الأصل كما فز

 .  22به طالب التحفيظ  ويطالبمدعي لأنه يدعي خلاف ما يقوله 

ي عملت على تأكيده: ". 
. و بالتالي فإن الملك كان و هذا الأمر لما تعددت المقررات القضائية الت 

عبء الإثبات و أن حجج   بحيازة المتعرض...و أن القرار علل 'بأن المتعرض باعتباره مدعيا يقع عليه

عرضه...و حيث إنه بما ذكر يكون  طالب التحفيظ لا تناقش إلا إذا أدل المتعرض بحجج تؤيده ت

كان اعتبر المتعرض  23" القرار معللا تعليلا سليما  . كما أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببر

ي من مفهوم الفصلي    الاجتهاد " حيث استخلص/ مدعيا و لو كان حائزا إذ جاء فيه 
 37و  32القضان 

ا و عليه يقع عبء الإثبات و لو كان حائزا  من ظهي  التحفيظ العقاري أن المتعرض يعتي  مدعي

 24"للعقار المطلوب تحفيظه.. 

محل انتقاد من طرف معظم الفقه  ه، جعل العقاري  إن هذا الموقف الذي استقر عليه القضاء

ز   :و الباحثي 

 
 و العقاود قاانون فاي الماساتر دبلاوم لنيال رساال  ، "للتحفايظ التطهياري  الأثر و الملكي  حماي  بي  التحفيظ مطل  على التعرض" ، بزطوط ربيع 20

 .84ص ، 2009/2010:الجامعي الموسم وجة ،  الاجتماعي ،  و الاقتصادي  و انوني الق العلوم كلي  الأول محمة مع جا العقار، 
 .نفس  المرجع 21
 .18ص س، .م حضري،  العزيز عرة 22
 قضاا، توفيا ،  العزياز عراة إليا  أشاار 19/12/2000 بتااري  1800/1/1/2000 عاةد ماةني ملف 4921 عةد الأعلى المجلس قرار 23

 ..85ص م.س،  ، 2002 سن  إلى 1991 سن  م  العقاري  التحفيظ في الأعلى مجلسال
 الإجرائيا  الإزدواجيا  محاةوب،  سامر : ذكرتا  ، 08/05/2000 بتااري  1001/97 رقام ملف ، 364 رقم برركان الابتةائي  المحكم  حكم 24
 2013/2012، الأول محماة جامعا  جاة ، و الاقتصاادي  و القانونيا  لعلاوما كليا  الخااص،  القانون في الةكتوراه لنيل أطروح  التحفيظ،  قضا، أمام
 .179ص
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ز فإن هذا الموقف يثب  نوعا ممن الاستغراب خاصة إذا كان المتعرض هو  - فحسب أحد الباحثي 

ء فإنه لا الحائز، بحيث ي ي
عية القاضية بأن كل من سبقت يده على شر كلف بالإثبات، خلافا للقاعدة الشر

، إذ أن وضع اليد يعتبر حجة ويجب أن يعارض بحجة أقوىيخرج من يده إلا ب ز  . 25يقي 

ي 
ز أن قراءة متأنية للفصل و فز )الفقرة الثانية( توضح أنها لم   37نفس المنحى يعتبر أحد الباحثي 

، بل أتت فقط من أجل حصر اختصاص محكمة تأت من أجل ت عي
نظيم أو تعديل عبء الإثبات الشر

اع الناشر   ز ي نظر البز
ي إن القول بكون هذه   التحفيظ فز

ز المتعرض و طالب التحفيظ. و من ثم فز بي 

 26عدة تخالف قواعد الفقه الإسلامي فهو قول محل نظر. القا

الصادرة عن مختلف محاكم المملكة   و الملاحظ من خلال مجموعة من الاجتهادات القضائية 

طرة له، عندما يكون المتعرض حائزا للمدع فيه، وذلك ؤ يف من صرامة القواعد المأنها حاولت التلط

ز عن المتعرض  محاولة معاملة الاطراف على قدم المساو  ي مركز متمب 
اة، وعدم جعل طالب التحفيظ فز

جيح بل الأكبر فهناك من ي كانت أكبر شجاعة و أعادة النظر  من خلال اعتماد قواعد الب 
الاجتهادات الت 

اع و من الأمثلة على ذلك:  ز ي مراكز البز
 فز

ي وضعية المدعي لا يطبق عندما يكون قرار المجلس الأعلى: "  
 

هذا ا لأخي  اعتبار المتعرض ف

ي يده
 

اع، إذ لا يمكن أن يطلب شخص شيئا وهو ف ء الذي تم  27" هو الحائز لعقار الي   ي
 وهو نفس السر

ي قرار آ
اخر: " الاعتداد به فز اع معتي   

ي قرارها على حيازة المتعرض لمحل الي 
 

 لما اعتمدت المحكمة ف

اء طالب التحفيظ المدل به ل ي موقع المدع عليه واستبعدت شر
 

كونه صادرا على أشخاص  إياه ف

ي به تكون قد بنت قرارها ع 
ء المقض  ي

ي مواجهتهم حكما اكتسب قوة الشر
 

لى استصدر المتعرض ف

ي سليم
ي قرار حديث لمحكمة النقض سنة  28" أساس قانون 

...ومن   أكدت على " 2017بل حت  فز

م، وأنه متى خلال الحجج المدل بها من قبل المطلوبي   أن حيازة الأجزاء المتعرض عليها بيده

ي حجج طالب التحفيظ أولا ، 
 

اع ، فإن ذلك يلزم المحكمة بأن تبحث ف ثبتت حيازة المتعرضي   الي  

 .29"ذ لا يكلف الحائز بإثبات وجه حيازته قبل إثبات خصمه استحقاقه للمدع فيه... إ

 
 العاالي عراة الأساتاذ أورده 47 ص 2000-1999 لربااط ا العلياا،  الةراساات دبلاوم لنيال رساال  التحفايظ،  طاور فاي العقاار توغزاي،  لحس  25

 141ص دقوقي، 
 .بعةها ما و 87:س.م بزطوط،  ربيع 26
 بمجلا  منشاور ، 2007 أكتاوبر 31 بتاري  الصادر 2006-1-1-4481 عةد المةني الملف في 3572 عةد الأعلى المجلس ع  صادر قرار 27

 .110 ص2010 فرراير الأولى،  السن  الاول العةد المةني القضا،
 للمجلاس السانوي  باالتقرير ورمنشا  25/4/2007 بتااري  الصاادر 351/06 رقام الماةني الملاف في 1465 رقم المجلس ع  صادر قرار 28

 136 ص2007 سن  الأعلى
 موقاااع علاااى منشاااور. 24/01/2017 بتااااري  819/1/8/2016:عاااةد الماااةني الملاااف فاااي 39/8 عاااةد الااانق  محكمااا  رقااارا 29

 .Mahkmaty/محكمتي
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وقد انعكس هذا التوجه بشكل واضح على محاكم الموضوع، حيث ذهبت محكمة الاستئناف 

جعل الإثبات على عاتق طالب التحفيظ عندما يكون غي  متمسك بالحيازة، مقابل  :" 30اس بمكن

كمة الابتدائية بالناظور أن أكدت هذا التوجه عندما قضت  بق للمح. وقد ستمسك المتعرض بها" 

أن المتعرض على مطلب التحفيظ الحائز للمدع فيه   وحيث إن المقرر قضاءبحيثيته جاء فيها: " 

 .31"  يازته، وعلى طالب التحفيظ غي  الحائز إثبات استحقاقه لهتكفية ح 

ي لكونه  انطلاقا مما سبق ذكره، فقد أصبح الفقه يتحدث ع
ي موقف الاجتهاد القضائ 

ن تحول فز

ز لم يمن ي قديما، بل جعل أطراف الدعوى متساويي 
ح الامتياز لطالب التحفيظ كما كان الاجتهاد القضائ 

. وأعطى الصلاحية  ز ز حجج كلا الطرفي  جيح بي 
 32للمحكمة للب 

ي عندما عمل على محاولة خلق 
ز  ولهذا، فإننا نرى أن أحسن ما فعل الاجتهاد القضائ  انسجام بي 

، وبالتالي تجاوزه لمخلفات الحقبة الاستعمارية،   مقتضيات التحفيظ العقاري وقواعد الفقه المالكي

ير عدم جواز تعديل وضعية ا ي سبق لها تبر
لأطراف من خلال قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط سنة والت 

. إلا أن هذا الأمر لا يمنع 33: إن نظام التحفيظ لن يحقق أهدافه إذا سمح بتعديل هذا الوضع"1925

 . يعىي لإعادة الأمور لنصابها بشكل قطعىي
ورة تدخل تشر  من صرز

 بخصوص تعدد مطالب التحفيظ الواردة على نفس العقار ❖

ي آن واحد، مما يؤدي إل التداخل بي    حالة إذا ما 
 

كان مطلبي   واردين على نفس العقار ف

، أو بما يصطلح عليه التعرض المتبادل، فمن سيأخذ صفة المدعي ومن ستؤول إليه صفة   المطلبي  

 المدع عليه؟ 

ي التاري    خ متعرضا على مطلب التحفيظ الذي قبله. وهو 
إن صاحب مطلب التحفيظ اللاحق فز

ي قرار له: " ما أكده ال
عند التعارض بي   مطلبي   يعتي   مجلس ا لأعلى سابقا   محكمة النقض حاليا   فز

ي تعرضا على المطلب
ي متعرضا عليه إثبات ما   المطلب الثان 

ا لأول، يعتي  صاحب المطلب الثان 

ي التعرض المتبادل بعلة أنه لا يدعي 
 

اع إل حي   البث ف  
ي الي 

 
 يزال ه. لما رفضت المحكمة إرجاء البث ف

ي المرحلة الإدارية ولا يمكن ربطه بالمطلب الآخر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي 
 

ف

 
 غيار) /200916/07 بتااري  الصاادر 155/09/06 رقام الماةني الملاف فاي 2461 رقام بمكنااس الاساتننا  محكما  عا  صادر قرار 30

 منشور(
 قواعاة فاي الاجتهادي  المتغير مقارب  مقال زمور،  يزية أورده،  منشور غير 04/37 رقم ملف 0725/06/20 بتاري  صادر 207 رقم حكم 31

 .MAROCADROIT موقع على منشور على التحفيظ التعرضات ماد  في الإثرات
 الاقتصاادي ،  و القانونيا  العلاوم الماساتر، كليا  دبلاوم لنيل رسال  العقاري ،  عرضالت لةعوى  والإجرائي  الموضوعي  القواعة قريشي،  رضوان 32

 .61 ص ، 2012/2013 وجة  الأول،  محمة جامع 
 16 ص س م حضري  العزيز عرة إلي  أشار 33
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ي قوثم دعمه ، 34انعدامه" 
إذا تعددت المطالبة بشأن نفس العقار المراد تحفيظه، رار لاحق: " أيضا فز

ي مركز المتعرض المكلف بالإثبات 
 

بالنسبة لمحاكم  وحت  . 35" فإن صاحب المطلب اللاحق يكون ف

ي  05/ 25259حيث إن المطلب عدد الموضوع فقد جاء فيها:"  هو الأقدم تاريخا و بالتالي فإن طالت 

ي المطل
 

ون متعرضون 05/ 52393ب عدد التحفيظ ف  .36" يعتي 

ز  ي وضعية مخالفة لمبادئ العدالة لأن  37و حسب أحد الباحثي 
، فإن هذه القاعدة توجد فز

ي ا
ي التحفيظ على قدم المساواة، و ذلك بعدم اعتبار المطلب المنطق السليم يقضز لتعامل مع طالتر

ي اع
ي التاري    خ تعرض و السابق مطلبا للتحفيظ، بل ينبعىز

ي حالة تعرض متبادل، و اللاحق فز
تبار كليهما، فز

 يتم فحص حجج من طرف على أساس أنه متعرض. 

اع وعبء الإثبات، فما هي حدود ا ختصاص المحكمة عند النظر وإذا كان هذا عن أطراف الي  

ي دعوى التعرض؟ 
 

 ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 العقااري  التحفايظ فاي الاعلاى المجلاس قضا، بكتاب منشور 16/1/2001 عةد بتاري  00/ 1675 عةد المةني الملف في 194 عةد قرار 34

 110 ص توفي  العزيز لعرة 1991-2002
 136-135 عاةد المغربيا  المحاكم بمجل  منشور 2885/1/1/2008 عةد المةني الملف في 19/10/2010 بتاري  4371 عةد قرار 35
 187 ص

 ماريم: أوردتا (. منشاور غيار) ، 420/1403/09 قامر الملاف فاي 07/01/2013 بتااري  بمكنااس الابتةائيا  المحكم  ع  صادر حكم  36
 الماولى جامعا  التعميار،  و العقاار فاي الماساتر دبلاوم لنيال رساال  العقاريا ،  المااد  فاي القضاائي جتهاادبالا المغرباي المشارع تامثر حاةود النازي، 

 .26ص ، 2014/2015 الجامعي الموسم مكناس،  الاجتماعي ،  و الاقتصادي  و القانوني  العلوم إسماعيل، كلي 
 .26ص س، .م النازي،  مريم 37
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 المطلب الثاني: حدود اختصاص المحكمة عند النظر في دعوى التعرض  

ي فقرته الثانية:  37الفصل  ينص
ي وجود الحق المدع به من قبل فز

 
" ثبت المحكمة ف

المتعرضي   وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها بعد اكتساب الحكم قوة  

ء  ي
ي الشر

ي قبول أو رفض  المقض 
 
به، على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر ف

ي الفصل مع الاحتفاظ بحق المطلب التحفيظ كلا أو بعضا 
 
 ". مكرر 37طعن المنصوص عليه ف

ي 
ويشكل الفصل أعلاه الإطار العام الذي استقر من خلاله القضاء على كيفية بث المحكمة فز

 : التعرضات

 : المحكمة تبث في حدود التعرض  الفقرة الأولى 

ي 
 مصب  مطلب  إن أول صيغة لظهب  التحفيظ العقاري كانت تمنح المحكمة إمكانية الحسم فز

ي الشق المتعلق بالفصل 38التحفيظ 
،  1917شتنبر  24بمقتضز ظهب   37. غب  أن التعديل الحاصل فز

المحكمة الأمر الذي جعل  كان يرمي للتقليص من سلطات المحكمة مقابل توسيع صلاحيات المحافظ،

ي مطلب التحفيظ، أي أن نظ
ي حدود التعرض أو بمعتز آخر يمنع عليها البث فز

قط رها يقتصر فتبث فز

ي 
على صحة التعرض من عدمه، دون أن يشمل مآل مطلب التحفيظ، لكونه من المهام الأصلية الت 

 أضحى يتمتع بها المحافظ على الأملاك العقارية

ي  ءفتح الباب أمام القضا لذلك 
،  فز ي

ينات القرن الماضز ة الحماية، وتحديدا منذ عشر لتكريس فب 

ي قرارها الصادر سنة  39" 1926سنة  ستئناف بالرباطقرار محكمة الا عبر  هذه القاعدة
 1950و كذلك فز

ي قبول أو عدم قبول مطلب التحفيظ  بتلم يكن للمحكمة أن  ت" 
 

 . 40" ف

ي مختلف  إن هذا التوجه استقر العمل به من قبل أعلى هيئة ق 
ضائية وحت  محاكم الموضوع فز

 37لصادرة سواء قبل تعديل الفصل أنحاء المملكة وما يرسخ هذا جملة من المقررات القضائية ا

ي حالة تجاوز الصلاحية  14.07بالقانون 
ي بصحة التعرض من عدمه، وفز

أو بعد تعديله، حيث تقضز

 المخولة ينفض القرار ومن الأمثلة على ذلك: 

 
 .137 ص م.س،  دقوقي،  العالي عرة 38
 علاى المحاافظ تنفياه عونا ،  كماال أورده 428 ص 1926-1925 لسنتي الاستننا  محكم  بقرارات منشور 09/02/1926 بتاري  قرار 39

 .140 ص وجة ،  الأول،  محمة جامع  والاقتصادي ،  القانوني  العلوم كلي  القانون،  في الةكتوراه لنيل أطروح  القضائي ،  للمقررات العقاري  الأملاك
 فااي عوناا  كمااال أورده 324 ص 1952-1951 لساانتي الاسااتننا  محكماا  قاارارات بمجموعاا  منشااور 4/05/19500 بتاااري  قاارار 40

 .140 ص س، .م أطروحت ، 
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كان قضاة الموضوع  "  15/05/1968بتاري    خ  229المجلس الأعلى تحت عدد  قرار صادر عن

ي اخ على صواب عندما لم يكن يح
 
ي لا تدخل ف

ي هي  كموا بصحة مطلب التحفيظ التى
تصاصهم، والتى

ي المطلب ويتخذ  
 
من اختصاص المحافظ بل بصحة التعرض تاركي   للمحافظ بأن ينظر فيها بعد ف

ي شأنه ما يجب من قبول جزئيا 
 
 81، وأيضا القرار الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 41" أو رفضه  ف

ي الملف الإداري عدد 
ي مطلب " 01/02/1996ري    خ تاب 4552/90فز

 
إن القرار الذي قبل النظر ف

ي استعمال سلطتهم بينهم فيما هو موكول 
 
التحفيظ وقض  برفضه يكون قضاته قد تجاوزا ف

 . 42" للمحافظ على الأملاك العقارية

أما بالنسبة للمقررات الصادرة عن محاكم الموضوع فهناك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف  

ي الملف عدد  607يضاء، تحت عدد بالدار الب
إن المحكمة لا تتعرض : " 22/05/1985بتاري    خ  262فز

إل صحة أو عدم صحة مطلب التحفيظ الذي هو من صميم اختصاص المحافظ العقاري إذ 

ي الب  يقتصر نظرها 
 
ي صحة التعرض أو عدم صحته  تف

 
، وأيضا الحكم الصادر عنا لمحكمة 43ف

ي  26 ت عدد ح الابتدائية بالرشيدية ت
قض   21/01/20165بتاري    خ  299/04/2009لملف عدد  فز

ي حدود مساحة 
 
  آر ضد مطلب التحفيظ عدد  3بصحة التعرض المقدم من طرف السيد جزئيا ف

ي نفس الإطار الحكم الص 44..." 
ي الملف عدد   716ادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس تحت عدد وفز

فز

ضد مطلب التحفيظ عرض المقدم من طرف... قض  هو الآخر بصحة التالذي  57/1403/2015

 .45 عدد.. 

 : المحكمة تبت بين طالب التحفيظ والمتعرضالفقرة الثانية 

ي من خلال مقتضيات الفقرة الثانية قبل تعديله وتتميمه بالقانون  
لقد توصل الاجتهاد القضائ 

ز طالب التحفيظ والمتع 14.07 ي أن المحكمة تبث بي 
رض والمقصود إل استخلاص قاعدة تتمثل فز

بشكل شمولي ت بهذا الأمر أن ا لمحكمة لا تب
ي نزاع التعرض  46

ي وبمناسبة بثه فز
على وعليه فإن القاضز

ز طالب التحفيظ والمتعرض.   مطلب التحفيظ فإن نظره يقتصر بي 

 
 591 ص س، .م 1982-1966 الأول،  الجز، المةني  الماد  الأعلى المجلس قرارات بمجموع  مشور 41
 .25 ص ، 51 عةد الأعلى المجلس قضا، بمجموع  منشور 42
 بمجلا  منشاور : قارار22/05/1985 بتااري  262 عاةد الملاف فاي 607 عاةد تح  الريضا،،  بالةار الاستننا  محكم  ع  رالصاد القرار43

 110 ص 48 عةد المغربي  المحاكم
 (منشور غير) 21/01/2016 بتاري  299/04/2009 عةد لملف في 26 عةد تح  بالرشيةي  الابتةائي  المحكم  ع  الصادر الحكم 44
 (منشور غير) التاري  ذكر دون /201557/1403 عةد الملف في 716 عةد تح  بمكناس الابتةائي  المحكم  ع  ادرالص الحكم 45
 .138 ص س، .م دقوقي،  العالي عرة 46
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إذا كان مطلب التحفيظ متضمنا لتعرض واحد يشكل صورة بسيطة لدعوى التعرض، فقد  

ز متباينة  ادعاءات المطلب الواحد، مما يمكن أن تكون معه تتعدد التعرضات المقدمة على المتعرضي 

دة أساسية وهي أن كل تعرض يعتبر دعوى مستقلة يجب أن  ومتناقضة، لذلك استقر القضاء على قاع

ي مواجهة طالب التحفيظ 
ز   47يبث فيها مستقلا فز اعات الناشئة بي  ز

ي البز
دون أن يكون بالإمكان الفصل فز

ز فيما ب    48ينهم   فهذه يمكن أن تكون موضوع دعوى فرعية مستقلة عن دعوى التعرض المتعرضي 

ي القرار عدد  وهذا ما تقرر من خلال من مجموعة
 85من المقررات القضائية: كما هو عليه الأمر فز

أن المحاكم العقارية لا تفصل بي   المتعرضي    ":  27/12/1967الصادر عن المجلس الأعلى بتاري    خ 

اع المث ي الي  
 
ي سنة  49" ار بصدد التحفيظ ف

ي قرار عدد  1988وهو ما استقر عليه المجلس نفسه فز
فز

ه المتعرضون ضد بعضهم البعضتختص محاكم التحفي " 1983 اع الذي يثي   
ي الي 

 
، أما 50" ظ ف

ي القرار عدد 
الصادر  2512بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، قضت محكمة الاستئناف بمكناس بحيثية فز

ي الملف العقاري عدد  2011 شتنبر  29بتاري    خ 
" وحيث أن ما أثاره هؤلاء   9/10/1403370 فز

اع بي   ا  
لمتعرضي   اثي  بسبب التحفيظ وحيث أنه من المعلوم قانونا أن قضاة  المستأنفون يتعلق بي 

ي  ي مواجهة طالت 
 
التحفيظ لا يبثون سوى فيما يخص وجود الحقوق المدعاة من طرف المتعرضي   ف

ي الحقوق المتنازع  12/08/1913من ظهي   37طبقا للفصل  التحفيظ فقط وذلك
 
ولا يبثون ف

ت ب   .51 مناسبة التحفيظ"عليها بي   المتعرضي   الذي أثي 

ي بعض القضايا ثم الحكم بصحة 
ز نتيجة لكل هذا، أنه فز ز ينصبان على نفس العقار   تعرضي  كليي 

ز بمطلب التحفي ي حالة تقدم أحد المتعرضي 
ي مثل هذه الأحوال وفز

ظ طبقا للمسطرة الخاصة الواردة فز

ي الفصل 
يضطر الطرف الآخر الذي  14.07من ظهب  التحفيظ قبل التعديل بمقتضز القانون  37فز

ي حصل  حكم له بصحة تعرضه هو الآخر مدعو إل تقديم تعرضه من جديد 
تبعا للأحكام القضائية الت 

ي حقيقة  52عليها ويحال ملف مطلب من جديد على أنظار القضاء
هذه المسطرة من شأنها الامر، إن فز

، لأن الحكم الصادر لن يحوز قوة  ز اع، لكونها قد تتعدد بتعدد عدد المتعرضي  ز
أن تؤدي إل إطالة أمد البز

ز وطالب التح  ز المتعرضي  ي به بي 
فيظ، ويتضح ذلك من خلال قرار لمحكمة النقض: " الأمر المقضز

 
 .81 ص س، .م ، جضري  العزيز عرة 47
 .258 ص س، .م خيري،  محمة 48
 .42 ص س، .م توفي ،  العزيز عرة بكتاب منشور ، 27/12/1667 بتاري  85عةد قرار 49
 .520ص ، 44 عةد الأعلى المجلس قضا، بمجل  منشور ، 127 المةني الملف في 13/6/1988 بتاري  لأعلى ا المجلس ع  صادر قرار 50
 910/1403/370عاةد  العقااري  الملاف فاي 2011 شاتنرر 29 بتااري  الصاادر 2512 دعاة القارار فاي بمكناس الاستننا  محكم قرار 51

 (منشور غير)
 .138 ص ، م. س وقي، دق العالي عرة 52
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ي مسطرة التحفيظ لها حجية وق 
 
ء القرارات الصادرة ف ي

ي وة الشر
به بي   أطرافها وهم طالبوا   المقض 

 . 53" التحفيظ من جهة والمتعرضون من جهة أخرى

ع إل إضافة فقرة ثالثة ضمن الفصل  الإشكالولمواجهة هذا  ي بأن  37عمد المشر
تقض 

ي حالة الشياع  
 
ي حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضي   وف

 
المحكمة تبي   ف

ي هذا الإطار يرى الأستاذ ادريس الفاخوري د منهم نصيب كل واح
ي لأن القضاء  54. وفز ي إيجائر

بانه مقتضز

ز  ز سيكون ملزما للفصل بي  ي المتعرضي 
غب  أن الأستاذ عبد العالي دقوف 

ه قد يبدو للوهلة  أن ب، يرى 55

ي اعت 
ز إلا أنه فز ز المتعرضي  ي للبت بي 

ع اتجهت نيته إل توسيع صلاحيات القاضز قادي أنه  الأول أن المشر

 . لو كانت نيته فعلا فما الذي كان سيمنعه من أن ينص ذلك بشكل واضح

ة، على كون المتعرض الذي قضز بعدم ليس هذا فحسب، بل أن القضاء كا ن قد استقر لفب 

ي مواجهة متعرض آخر  
ي هذا الحكم فز

صحة تعرضه ابتدائيا لا يمكنه المطالبة بالطعن بالاستئناف، فز

إلا أنه سرعان ما عادت   ما دام أن طالب التحفيظ لم يستأنف هذا الحكم.  حكم له بصحة تعرضه،

ي قرار له: " المياه إل مجري  ها، وقضز المجلس الأ 
إذا كانت محكمة التحفيظ  على "محكمة النقض" فز

غي  مؤهلة للبث إلا فيها يدعي به المتعرضون ضد طالب التحفيظ دون ما قد يدعي به المتعرضون  

ي على درجتي   فيما بينهم. فل
ي هذه القاعدة ما يتخذ كأساس الإلغاء التقاض 

 
والقول بأنه لا  . يس ف

ي ضد يجوز لأحد المتعرضي   أن يست
وهذا طالب ا لتحفيظ   المتعرض الآخر أنف الحكم الابتدان 

 " ي
 .56الذي قبل الحكم الابتدان 

 بما أأحيل عليه من قبل المحافظ    بالقتصار : القاضي ملزم  الفقرة الثالثة 

ي نزاع التعرض يكون ملزما بالارتباط بما يحال عليه من قبل المحافظ القإن 
ي وهو يبث فز

اضز

ي دراسته من خلال مجموعة من 
 الزوايا: هذا الأمر يقتضز

و قد يمتد هذا  57حيث مدى وطبيعة التعرض أو من  من حيث الوثائق المدعمة للتعرض 

ي قالأمر ليشمل 
ي الدعوى و التى

 
 شكالا بهذا الخصوص. رح إد تطللتدخل و الإدخال ف

 
 52 ص71عةد  الاعلى المجلس قضا، 2013 طرع  14.07 القانون بتاري  3525/06 عةد المةني الملف في 897 عةد قرار 53
 88 ص2013 طرع  14.07 القانون مستجةات وف  العقاري  التحفيظ نظام الفاخوري،  ادريس 54
 .139 ص س، .م دقوقي،  العالي عرة 55
 ص 137 عاةد والقاانون القضاا، بمجلا  منشاور 26/2/83 عاةد الماةني الملاف فاي 364 عاةد تحا  02/85/138 بتااري  صادر قرار 56

 57 ص س م بفقير محمة أورده 124
 143 ص س، .م دقوقي،  ليالعا عرة 57
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من قانون المسطرة المدنية فسنجده   32، إذا ما قمنا بقراءة للفصل للمسألة الأول فبالنسبة 

، وهذا بطبيع لحال مخالف لقواعد ة ايسمح بتقديم المستندات والوثائق للمحكمة بشكل مباسرر

ي صيغته السابقة فالفصل 
ي على أن ال  25التحفيظ العقاري. فز

زم بالإدلاء بالوثائق ض ملمتعر كان يقضز

ي حالة عدم القيام بهذا ا لإجراء، فإن هذا الأخب  يكون ملزما بإنذار المتعرض بتقديمها 
إل المحافظة. وفز

خلال أجل ثلاثة أشهر من إعلامه بكون المحكمة لا يمكن لها قبول أي رسم أو وثيقة بعد ذلك. ويرى  

ول المحافظ للتعرض رغم عدم تأييده ضل قبالأف ، أنه من58الاستاذ محمد بن الحاج السلمي 

ك الاختصاص للقضاء ليقول كلمته من أن المتعرض قد توصل   من عدمه.  بالإنذار بالمستندات وبب 

ي عدة قرارات إل أن قضاء   14.07وهكذا قبل دخول القانون 
ز التطبيق، ذهب القضاء فز حب 

ز  ي البز
ز النظر فز  .  59اعالتحفيظ لا يمكنه قبول أي وثيقة جديدة حب 

ي إحدى قرارات محكمة النقض أن "
اء الذي أبرم قبل ولم يقع الإدلاء به أثناء وقد ورد فز الشر

 . 60" مسطرة التحفيظ لا يمكن الاحتجاج به فيما بعد

ي حقيقة الأ 
ز حيث قد تظهر وثائق جديدة تؤيد طلبهم وقد فز مر، هذا يمس بمصلحة المتعرضي 

اع، ورغم ذلك لن تقب ز ل منهم بداعي أن المحكمة لا يمكنها قبول أي وثيقة  تكون حاسمة لحل البز

ي القضاء 
على خلق قاعدة جديدة أدت إل   ملعجديدة، إلا أن ذلك لم يكن مانعا من ظهور تيار جديد فز

ي القرار عدد  تضز المقتوقيف 
أصدرت قرار: " بأن  3280السابق والدليل على هذا أن محكمة النقض فز

ي مقرر 
ي أن تبتز

ة أمامها دون الاللمحكمة الحق فز قتصار على ما أدل به  ها على الوثائق المدل بها مباسرر

ية باعتبارها الذي جاء فيه: إن المحكمة الابتدائ 3083، وحت  القرار عدد 61أمام المحافظة العقارية" 

محكمة واقع وقانون يمكن للأطراف أن يدلو أمامها بكل ما لديهم من حجج ووسائل دفاع ما دام 

أبف  التعرض المذكور وأحال عليها للبث فيه ولذلك فإنها لما قبلت الحجج المدل بها  المحافظ قد 

ق مقتضيات   62". 32الفصل أمامها فهي لم تخب 

 
 ص2002 مااي  طرعا  والاقتصاادي  الاجتمااعي والتحفايظ العقااري  الاشاهار يا  المغرب في العقاري  التحفيظ سياس  السلمي،  الحا  ب  محمة 58
66 

 .143ص س، .م دقوقي،  العالي أعرة 59
 .113 ص س، .م توفي ،  العزيز عرة لةى  منشور 1972 أبريل 21 بتاري  الصادر 18271 رقم الإداري  الملف في 797 عةد قرار 60
 المجلاس راتقارا ضو، على العقاري  التحفيظ ظهير بمقتضيات منشور 23/10/2002 بتاري  02/116 عةد الملف م  3280 عةد قرار 61

 .35 ص الأعلى
 35. ص الساب ،  بالمرجع منشور ، 27/10/2004 بتاري  3695/04 عةد المةني الملف في 3083 عةد قرار 62
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ي وبعد التعديل الأخب  الذي عر 
ي ساير الاجتهاد القضائ  ع المغرئر

فه الظهب  يلاحظ أن المشر

ي 
. وفز ي

ي وأصبح بالإمكان تقديم الوثائق والحجج أمام القاضز
هذا الصدد يرى أستاذنا عبد العالي دقوف 

63 ،

ي أي مرحلة من مراحل  المحكمة بإمكانها  إنأنه يمكن القول 
ي يتم الإدلاء بها فز

ي جميع الوثائق الت 
النظر فز

ي 
ة من الفصل التقاضز ي المقرر جميع  34 تماشيا خاصة مع الفقرة الأول والأخب 

ي تمنح القاضز
الت 

ي تمكنه 
ي يراها مفيدة الصلاحيات الممكنة الت 

ي النازلة وباتخاذ جميع الإجراءات الت 
ي تحضب   من البث فز

فز

 القضية. 

ي حدو للمسألة الثانيةأما بالنسبة 
ي التحفيظ فز

ع صلاحية قاضز د نطاق ، فقد حصر المشر

ي إطار شهادة التعرض. وقد ورد عن قرار المحكمة النقض 
التعرضات المحالة عليه من قبل المحافظ فز

أن: التعرض دعوى بصدد موضوعها أمام المحافظ، ويوضح المتعرض حدود   لىع 2804تحت عدد 

ي حق غب  م64تعرضه، وثبت المحكمة فيها كما أحيلت عليها" ومدى
ي . مما يمنع عليه النظر فز

ضمن فز

الذي جاء فيه: " إن على المحكمة المطروح أمامها النظر  2763الشهادة، والدليل على ذلك القرار عدد 

ي التعرض ع
ي أن تبث فيه انطلاقا من السبب الذي تأسس عليه ذلكفز

التعرض  لى المطلب التحفطىز

ز  من ظهب   45و  37ووقع التصري    ح به أمام المحافظة العقارية، وذلك عملا بمقتضيات الفصلي 

ي وجود الحق المدع به من   12/8/1913
ي تستوجب أن ثبت المحكمة فز

بشأن التحفيظ العقاري الت 

ومحتواه ومداه وعلى الشكل الذي قدم به التعرض أمام المحافظ أو وكيل الملك،   قبل المتعرض ونوعه

ي ا ويكون غب  مرتكز على
ي بصحة التعرض استجابة للراغب فز

سيسا على ألشفعة تأساس، القرار القاضز

، مادام أن تعرضه لدى إدارة المحافظة العقارية كان مصرحا فيه بسبب آخر "   ي
، غب  قانوئز إشهاد عدلي

ي الشفعة" ولي
ي بصحة تعرض كلىي مع أن   65س الرغبة فز

وكذلك يمتع توسيع نطاق التعرض كأن يقضز

ي ذلك فإنه ليس
ي   وإذا كان يمنع على القاضز

هناك مانعه من تقليصه  الشهادة منظمة لتعرض جزئ 

 . ز  بطلب أحد المتعرضي 

ي الدعوى العادية إل تدخل للمسألة الثانية أما بالنسبة 
إرادي وتدخل  فتعدد صور التدخل فز

ي ثم إل طلب مواصلة الدعوى.  بالنسبة  113إل  111وقد نظم ق.م.م التدخل بمقتضز الفصول  جبر

من  377بة لمرحلة الاستئناف و كذا بمقتضز الفصل بالنس 144للمرحلة الابتدائية، و بمقتضز الفصل 

 نفس القانون أيضا بالنسبة للتدخل أمام محكمة النقض. 
 

 .145ص س، .م دقوقي،  العالي عرة 63
 .74ص س، .م توفي ،  العزيز عرة كتاب في منشور ، 05/07/2000 بتاري  صادر 2251/97 المةي  الملف في 2804 عةد قرار 64
 محماة أورده: يليهاا وماا 353 ص 46 عاةد المحاامي بمحلا  منشاور 29/09/04 بتااري  593/02 عةد المةني الملف 2763 عةد ارقر 65

 67 ص س م بفقير، 
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ي  •
 
ي القضايا العادية أمام المحكمة : نزاع التحفيظ  التدخل الإرادي ف

يقبل التدخل الإرادي فز

اع الجاري أمامها، و ذلك استنادا إل ما نص عليه  ز ي البز
الابتدائية بالنسبة لكل من له مصلحة فز

ي أن يتدخل  111الفصل 
من ق.م.م، و التدخل الإرادي يكون إما تدخلا هجوميا، و يعتز

ي هذه الحالة يكون المتدخل دائما مدعيا و  أو جزءا لنفسه، الشخص للمطالبة بالحق كلا 
و فز

ي هذه   ةإما تدخلا انضمامي و هو الذي يقتصر فيه المتدخل على مؤازر 
أحد الأطراف و فز

ي للشخص. 
 الحالة يأخذ صفة المدعي أو المدع عليه حسب الوضع القانوئز

م ز ي هذا ا بالرجوع إل مقتضيات قانون التحفيظ العقاري فإنه قد الب 
لصدد، لهذا الصمت فز

 : ي
 سنعرض بعض المقررات القضائية الصادرة عن مختلف درجات التقاضز

ي مسطرة التحفيظ غي  مسموح به إلا إذا كان بالنسبة لمحكمة النقض: "
 
أن التدخل ف

وحت  أن المحكمة الابتدائية بمكناس سمحت بالتدخل حيث جاء   66لتأييد أطراف الدعوى"

ي حيثيات الحكم" 
ي الدعوى المؤدى عنه الرسوم  على مقالناء بو فز

 
التدخل الإرادي ف

 . 67"16/02/2016القضائية بتاري    خ 

ي مستقر على التدخل 
فقط ودون أن يكون  الانضماموبناء على ما سبق، فالاجتهاد القضائ 

 إطار قضايا التحفيظ العقاري، الهجومي بالإمكان ممارسة التدخل 

 

طراف يتم أمام المحافظ، وعند إحالته للملف على ن تحديد الأ المعلوم أ : منالتصحيحي التدخل  •

المحكمة تكون ملزمة بالتقييد بالكيفية المحال عليها، إلا أنه ليس من المستبعد أن يطرأ حادث  

ة مرتبطة بالنظام  ا لانعدام الأهلية، وهذه الأخب  ي تكون سببا مباسرر
لأحد الأطراف كوفاته مثلا، والت 

 ح المسطرة؟ محكمة تصحيهل يجوز للالعام، ف

ي لم يتطرق إليها قانون التحفيظ العقاري بل الأكبر من ذلك لم 
تشكل هذه الحالة أحد الأمور الت 

ي فصله 
ي فز

" 115يقم بالإحالة على قانون المسطرة المدنية، هذا القانون الأخب  نجده يقضز

ي بمجرد علمه بوفاة أحد الاطراف أو بتغيي  و 
هلية سواء سبة إل الأضعيته بالنيستدعي القاض 

ي الفصول
 
وط المنصوص عليها ف من لهم الصفة  39-38-37 شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشر

ي مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم
 
 ". ف

 
 43 عاةد المغربيا  المحااكم المجلا  منشاور 5/740 عةد الملف في 2639 عةد تح  13/11/85 بتاري  الأعلى المجلس ع  صادر قرار 66
 73 ص

 ( منشور غير) 21/03/2016 بتاري  573/1403/2012 عةد الملف في 214 عةد حكم 67
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ي البداية كان يسلك  
، حيث أنه فز ي

إن هذا الأمر تولد عنه اضطراب على مستوى الاجتهاد القضائ 

أمد   إطالةالمحافظة لتدارك هذا الوضع، إلا أن ما ترتب عن ذلك هو  الملف إل ريق بإرجاعط

ورة استمرارية مع رفض طلب الورثة  وبالتالي إبعاد مقتضيات  ز اتجاه آخر يرى بصرز اع، وبي  ز
البز

إن طالب التحفيظ لا يجي  على أن يدخل ورثة أحد  "، ومن الأمثلة على ذلك: 115الفصل 

 المتعرضي   
 
اع بعد  بعد إحالة  المتوف ي هوية أطراف الي  

 
الملف على المحكمة، لأن أي تغيي  ف

هذه الإحالة يكون المحافظ ملزما بتنفيذه بعد إرجاع الملف إليه من المحكمة بعد أن يصبح 

من قانون  115الحكم نهائيا إن مسطرة التحفيظ مسطرة خاصة لا تخضع لأحكام الفصل  

ي صادر عن محكمة وى محاكم الأما على مست 68" المسطرة المدنية
موضوع، يوجد قرار استئنافز

وحيث أنه وبخصوص ما أثي  من سبب ولا شأن : "  2685الاستئناف بمكناس تحت عدد 

ا الاطراف ومتابعة المسطرة من طرف الورثة وعدم ذكرهم بأسمائهم إل غي  ذلك مما   تغيي 

 بعد  أثي  فإن جوابه أن طالب التحفيظ، لا يجي  على أن يدخل
 
ورثة أحد المتعرضي   المتوف

ي هوية أطراف ال
 
اع بعد هذه الإحالة يكون إحالة الملف على المحكمة لأن أي تغيي  ف ي  

المحافظ ملزما بتنفيذه بعد إرجاع الملف إليه من المحكمة بعد أن يصبح الحكم نهائيا وأن 

مسطرة من قانون ال 117و  -115مسطرة التحفيظ خاصة لا تخضع لأحكام الفصل 

  69" ةالمدني

ي الدعوى الإدخال  أما بخصوص •
ي قضايا التحفيظ العقاري والدليفز

ل على ذلك قرار لا يطبق فز

ي الدعوى كضامن لما باعالمجلس الأعلى محكمة النقض " 
 
يخرج عن   طلب إدخال البائع ف

ي يحيلها  نطاق اختصاص المحكمة العقارية التي لا تنظر إلا في المنازعات المتعلقة بالتحفيظ الت

 . 70" عليها محافظ الأملاك العقارية

 

 

 

 

 
 298. ص س، .م توفي ،  العزيز عرة بكتاب منشور 26/09/1995 بتاري  2740/90 عةد الملف في 4725 عةد قرار 68
 (.منشور غير) 10/20/2010 بتاري  2611/10/1403 عةد الملف في 2685 عةد قرار 69
 ، 1982-1966 الأول،  الجاز، المةنيا  المااد  الأعلاى المجلاس بقرارات منشور الملف عةد دون 1568/15/085 بتاري  229 عةد قرار 70

 .591 ص س، .م
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الإجرائية الضابطة لمنازعات المسطرة القضائية للتحفيظ  المبحث الثاني: خصوصيات الضوابط 

 العقاري 

إن دراسة خصوصيات الضوابط الإجرائية الضابطة لمنازعات المسطرة القضائية للتحفيظ 

ز النقطة    الابتدائية الأول تشمل سب  الدعوى أمام المحكمة العقاري ستتم مناقشها من خلال نقطتي 

(أما  الأول()المطلب الناظمة لها  والقواعد  ي
خصوصيات ستتم محاولة رصد من خلاله  )المطلب الثان 

 . الطعن المتاحة بخصوص المسطرة القضائية وطرقالتبليغ 

 اظمة لها المطلب الأول: خصوصيات سير الدعوى أأمام المحكمة الابتدائية والقواعد الن 

ة لسب  الدعوى أمام المحكمة الابتدائية  ز الناظمة لها  القواعد و إن الإحاطة بالخصوصيات الممب 

ز  ز بي  ي التميب 
: فإن تقتضز ز إحالة المحافظ للملف لكتابة ضبط  منذ  ممتدةالمرحلة الأول  مرحلتي 

ي  والبحثالمحكمة المختصة إل غاية بداية التحقيق 
وإجراءات   خصوصيات الاختصاصالقضية: فز

ي  -والبحثالتحقيق مرحلة -وإن كانت  ( )الفقرة الأول  عةالمراف 
نهاية المرحلة  ذاته وقتالتشكل فز

ي تبف  مستمرة إل غاية صدور الحكم: 
خصوصيات الأول فإنها تمثل بداية المرحلة الثانية والت 

 (. الفقرة الثانية) الحكم إصدار وقواعد إجراءات التحقيق 

 .جراءات المرافعة وصيات الاختصاص واإ الفقرة الأولى: خص

ي هذه الفقرة سيتم تناول الإشكاليات المتعلقة 
الدعاوى  ومصب  المساطر  لازدواجيةتبعا  بالاختصاصفز

 . )ثانيا(ثم الخصوصيات المتعلقة بإجراءات المرافعة  أولا()  الموازية

 الدعاوى الموازية أأول: الإشكاليات المتعلقة بالختصاص تبعا لزدواجية المساطر ومصير 

ي على تقسيم الاختصاص إل اختصاص نوعي  ي    ع المغرئر
ي التشر

ي جرت العادة فز
م ث ومكائز

،اختصاص  ي قضايا التحفيظ العقاري فإن النوع الأخب  لا  قيمي
اعات المثارة فز ز غب  بالنظر لطبيعة البز

ي 
اع يكون موضوعه المطالبة بحق عيتز ز ي هذا النوع من الدعوى لكون البز

عد  القوا ب وعلاقة  .أساس له فز

اعات المثارة  ز ي البز
عمل ، فقد المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري بشأنالمتعلقة بالاختصاص فز

ع على منح الاختصاص للمحكمة الابتدائية المتواجد بدائرة نفوذها العقار و هو ما يستخلص  المشر
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ة ل الثلاثة خلا" 32من الفصل  بشكل واضح لا يدع مجالا للبس فيه من خلال مقتضيات الفقرة الأخب 

ي 
 
يوجه المحافظ على الأملاك العقارية  23 الفصلأشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه ف

ي يقع العقار بدائرتها المحكمة الابتدائيةمطلب التحفيظ و الوثائق المتعلقة به إل 
هذا  ويعد ". التى

 العام. من قواعد النظام  الاختصاص

ي  71ن خلال تصفح مجموعة من المقررات القضائية يمكن إبدائها م ظةهناك ملاحغب  أن 
الت 

ي دأبت على استعمال لفظ "محكمة التحفيظ" 
قد تحيل إل الأذهان بوجود محكمة خاصة غب   والت 

ر  القضائية. المحاكم المؤثثة للخريطة  ز  ويبر بأن الغاية من استعمال كلمة محكمة   72أحد الباحثي 

ز اخت ي  الابتدائيةصاص المحكمة التحفيظ هو تميب 
ي باف 

اعات عن نظرها فز ز ي هذه البز
عندما تنظر فز

ي  
ي نطاق اختصاصها، بالنظر للخصوصيات الضابطة للمسطرة المتبعة فز

القضايا الأخرى الداخلة فز

   .قضايا التحفيظ العقاري 

ز القوا ومما تجدر الإشارة إليه بأن  ي الدعاوى العقارية، تتعدد بي 
عد العامة  المسطرة المتبعة فز

ي تشي على جميع الدعاوى، وقواعد خاصة تنح
ها  الت  ي تطبيقاتها على الدعاوى العقارية دون غب 

صر فز

 كما هو عليه الشأن بالنسبة للمسطرة موضوع الدراسة. وعلى إثر ذلك يطرح إشكال بهذا الخصوص: 

ي إطار مسطرة التحفيظ اختصاص المحكمة الا  ❖
 

اعات ف ي جميع الي  
 

العقاري  بتدائية للنظر ف

ارية أم من تاري    خ إحالة نزاع التحفيظ  يبدأ منذ وضع مطلب التحفيظ أمام المحافظة العق

 إليها؟ 

قد يتضح للوهلة الأول بأن الجواب عن هذا الإشكال قد لا يتماشر مع مقتضيات الموضوع 

ي قد تتم مقيد الدراسة إلا أن الجواب ع
ي نهاية المطاف إل إشكال حقيف 

ي  نه سيؤدي بنا فز
صادفته فز

ي يؤ 
، رغم عدم وجود أي نص قانوئز ي مواقف الفقه  الواقع العملىي

طره ومن ثم ستتم محاولة البحث فز

 والقضاء: 

تب على إيداع مطلب   موقف الفقه:  • ي أن تب 
ي ينبعىز

ج أن أكد أنه من الآثار الت  لقد سبق للفقيه بب 

ا الإيداع، ومن ثم إذن  لك المتعلقة بإيقاف البت من قبل القضاء العادي بمجرد هذالتحفيظ ت 

ي إذا كانت هناك دعوى جارية يجب إح
ر أمام المحافظ لتقديم تعرضاته الت  الة الطرف المتصرز

ي إطار ما يمكن 
ي إطار قضاء التحفيظ، وهو ما تمت صياغته فز

سيتم البت فيها مستقبلا فز
 

 (.منشور غير) 12/04/2016 بتاري  164/1/1/2015 عةد المةني الملف في 172/1 عةد النق  محكم  ع  صادر قرار 71
 (.منشور غير) 17/01/2016 بتاري  403/1403/15 عةد فالمل في 34 عةد بمكناس الابتةائي  المحكم  ع  الصادر الحكم
 (.منشور غير)20/02/2017 بتاري  360/1403/10 عةد الملف في 106 عةد بمكناس الابتةائي  المحكم  ع  الصادر الحكم

 .148ص س، .م الكيل ،  المصطفى 72
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ي هذه الحالة ينتسميته ب "أطروحة بب  
ي فقط  ج" أما إذا لم تكن هنا أي دعوى جارية ففز

بعىز

ي تتعلق ببعض الإجراءات التحف
 73ظية لن تمس بأصل الحق. قبول الدعاوى والت 

ي مقابل ذلك ذهب جانب آخر 
إل أن مجرد وضع المطلب أمام المحافظ لا ينهي  74وفز

هو إحالة ملف نزاع التحفيظ من طرف   اختصاص المحكمة الابتدائية وأن الذي ينهي هذا الاختصاص

 المحكمة الابتدائية المختصة.  المحافظ على كتابة ضبط

ي هو موقف القضاء:  •
أمام التضارب الحاصل على المستوى الفقهي فموقف الاجتهاد القضائ 

ي المرحلة اللاحقة للاستقلال: 
ي عهد الحماية أو فز

 الآخر كان يتسم بالتعارض سواء فز

ي طور التحفيظ  هو ما يفيد أن المتنازع فيه عق  و  .... قرار الغرفة المدنية:"*الاتجاه الأول: 
 
ار ف

ي مسطرة التحفيظ يخضع لنظام م
 
سطرة التحفيظ العقاري و الثابت أن من القواعد الأساسية ف

ي طور  
 
ي على عقار ف

ي أو ترتيب حق عيت 
العقاري أن كل دعوى أو منازعة أو مطالبة بحق عيت 

ة  أي دعوى ترفع باستقلال عن مسطر  التحفيظ يجب أن يمر بمسطرة التحفيظ، إذ لا تقبل

ي هي مسطرة خاصة ت 
ي  التحفيظ التى

 
ي مجملها لقواعد خاصة و لا تخضع للقواعد العامة ف

 
خضع ف

 ". ي
 75التقاض 

ي طور التحفيظ ينعقد الاختصاص بشأنها لمحكمة التحفيظ  
وعليه، فالدعاوى المتعلقة بعقار فز

ز  ي شكل تعرض طبقا للفصلي 
فإنه  ن ظهب  التحفيظ العقاري، و بذلك م 32و  24ويجب صياغتها فز

ي على سواء تعلق الأمر بدعوى استح 
قاق، أو حيازة أو شفعة أو أي دعوى تهدف إل ترتيب حق عيتز

ي شكل تعرض و كل مطالبة 
ي طور التحفيظ إلا إذا جاء فز

عقار فلا يقبل الطلب بشأنها إذا تعلقت بعقار فز

 القبول.  بذلك أمام المحكمة العادية يكون محلها عدم

 : ي
عية بالمجلس الأعلى الغرفةقرار  *الاتجاه الثان  لكن من :" -حاليا-، محكمة النقض -سابقا -الشر

ي استقر جهة حيث إن 
اع الذي تجرى  العمل القضان  ي الي  

 
على أن المحكمة العادية تبفى مختصة ف

لتحفيظ حيث  بشأنه مسطرة التحفيظ إل أن تنتهي المرحلة الإدارية بإحالة الملف على محكمة ا

ة مخت ي التعرضات المعروضة علتصبح هذه الأخي 
 
 76يها ...". صة للبت ف

 
 .يليها وما 73 ص س، .م دقوقي،  العالي عرة 73
 القانونيا  النصاوص ضاو، علاى العقااري  التحفايظ وقاضاي العقاريا  الملكيا  علاى المحاافظ اصااتاختص باي  مقارنا  الاةاودي،  منتصر محمة 74

 158ص س، .م الكرل ،  المصطفى ذكره. 63ص العقاري،  التحفيظ لنظام الثمانون بالهكرى  منشور مقال القضائي ،  والاجتهادات
 س، .م الكيلا ،  مصاطفى أورده. 1671/1/2/99 عاةد ةنيالما  فالمل في الصادر 10/01/2001 بتاري  164 عةد الأعلى المجلس قرار 75
  .156ص

 الكيلا ،  المصاطفى أوده.154/2/1/2004 عاةد الشارعي الملاف فاي الصاادر 29/09/2004 بتااري  464 عاةد الأعلاى المجلس قرار 76
 .156ص س، .م
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 24لكن حيث أنه يتجلى من الفصلي   :"2011/ 11/ 01قرار صادر عن محكمة النقض بتاري    خ 

ي الوسيلة ما يلزم طالب الشفعة  1913/ 08/ 12من ظهي   84و
 
المتمسك بهما من طرف الطالب ف

ي طور التحفيظ بت
 
ي عقار ف

 
ي شكل تعرض طالما ف

 
ان الفصلي   معا ينصان على كلمة قديم طلبه هذا ف

ي الفصل "ا
 
ام" إذ جاء ف أعلاه ما يلىي "يمكن لكل شخص ان يتدخل  24لإمكان" وليس على "الاليى 

ي الفصل 
 
ي اعمال التحفيظ " وجاء ف

 
ي   84عن طريق التعرض ف

 
المذكور ما يلىي " إذا نشأ على عقار ف

المصدرة للقرار المطعون فيه   لإشهار أمكن لصاحبه...." والمحكمةطور التحفيظ حق خاضع ل

ي الوسيلة أعلاه تكون  والح 
 
، واضافت إليها العلل المذكورة ف ي

الة هذه لما تبنت علل الحكم الابتدان 

 .77قد بنت قرارها على الأساس، ويكون معه ما بالوسيلة والحال ما ذكر غي  جدير بالاعتبار"

ي  -خب  إن إعمال الموقف الأ 
ي خارج إطار يؤكد على إمك -الاتجاه الثائز

انية المطالبة بحق عيتز

مسطرة التحفيظ أي عن طريق ممارسة دعوى مستقلة أمام المحكمة العادية وبذلك يتفرع تساؤل آخر 

تب عن هذه الوضعية:   قد يب 

امن سلوك مسطرة التحفيظ تجاه عقار معي   مع وجود دعاوى رائجة   ❖  
ي ييى

ي الحالة التى
 

ف

ي إطار اوى؟ وما هي حجية الأحكام الصادرة صبة على نفس العقار، فما مصي  الدع من
 

ف

ي التحفيظ؟ 
 المسطرة العامة أمام قاض 

ز  ي حاول أحد الباحثي 
تعريفها بكونها  78إن هذه الفرضية اصطلح عليها بالدعاوى الموازية والت 

ي إطار المسطرة العامة وال
ة فز ي تهدف إل حماية حقوق متصلة  الدعاوى المدنية والعقارية المباسرر

ت 

قدمة قبل سلوك مسطرة التحفيظ وبقيت جارية إل ما ار موضوع عملية التحفيظ سواء كانت مبالعق

 بعد ذلك أو نشأت بعد سلوك هذه المسطرة. 

ي تظل لها حجيتها أمام  
ي إطار المسطرة العامة للتقاضز

ز الأطراف فز إن الأحكام الصادرة بي 

ا محكمة التحفيظ مت   ز ع الناشر  عن التعرض على مطلب  اتحد أطرافها وموضوعها وسببها مع البز

ي هذه الحالة يجب  79التحفيظ 
، ما لم يثبت طالب التحفيظ أنها لم تصبح نهائية نتيجة الطعن فيها، وفز

ي الدعاوى الموازية نهائيا. 
ورة الحكم البات فز ز صب  ي دعوى التحفيظ إل حي 

على المحكمة إيقاف البت فز

 
 العاةد عقاريا  ملفاات بمجلا  رمنشو ، 544/1/4/2010 عةد الملف في 01/11/2011 بتاري  الصادر 4710 رقم النق  محكم  قرار 77
 بعةها وما 275 ص 2012 السن  12

 .160 س، .م الكي ،  المصطفى 78
 للقضاا،،  العاالي بالمعهاة التةري  نهاي  بحث ، -نموذجا التةري  محكم -العقاري  التحفيظ نزاعات في المسطر  خصوصيات إسماعيل،  ب  رشية 79

 .2013/2015 التةري  فتر  ، 39 الفو 
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ي ه
ي نزاع الاستئناف  قرار محكمة 80ذا الصدد نقضت محكمة النقض وفز

ي رفضت إيقاف البت فز
الت 

ز انتهاء دعوى الشفعة الرائجة  ز انتهاء التحفيظ إل حي  مع نزع التحفيظ،   ةابالمواز التحفيظ إل حي 

ي مطلب التحفيظ يتوقف على مآل دعوى الشفعة. 
 معللا ذلك بأن البت فز

ي إطار المسطرة العادية ما زالت ر أما إذا كانت الدعوى الم
ة فز ائجة لعدم صدور حكم فيها باسرر

ي حكم بعد، فإنها تضم 
ي هذا الصدد جاء فز

ز  81إل دعوى التحفيظ وفز "حيث إن كلا من الملفي 

تتوفر فيهما وحدة الأطراف والموضوع والسبب فمن حسن سب    21/ 2011/ 67و 21/ 2011/ 66

 21/ 2011/ 66د البت فيهما بحم واحد، مع اعتبار الملف عد العدالة الحكم بضمهما إل بعضهما قصد 

 هو الأصل". 

ي إطار المسطرة العامة نهائية، فإن دور القضاء يقتصر 
ي الحق فز

أما إذا كانت تلك الأحكام الباتة فز

ي التعرض 
ي البت فز

ي منطوق الحكم المحتج به.  وفق ما فقط فز
 جاء فز

جراءات الم   رافعة ثانيا: الخصوصيات المتعلقة باإ

ي دراسة خصوصية إحالة الدعوى إن محاولة الإحاطة بإجراءات المرافع
القضائية   والرسومة تقتضز

ي  )ثانيا(ثم شفوية المرافعات  )أولا(
 )ثالثا(.  الأخب  لإشكالية تنصيب المحامي  وفز

حالة الدعوى و الرسوم القضائية   -أأ -  اإ

يلجؤون إليها عندما يدعون مساس الغب   الدعوى هي وسيلة قانونية قررها القانون للأشخاص 

ي تعرض أمامه بسبب الخلافات   لك أمام القضاء بصفتهبحقوقهم، وذ
ي كل الدعاوى الت 

المكلف بالنظر فز

ز الأفراد  ي تنشأ بي 
يعة العامة الإجرائية  باعتباره.وقد تكفل بتنظيمها قانون المسطرة المدنية 82الت    . الشر

ي إطار الفقرة الأول من ال
من  31فصل وهي تنشأ بمقتضز مقال افتتاحي بالكيفية المنصوص عليها فز

م، بشكل مكتوب وموقع من طرف المدعي أو وكيله أو بتصري    ح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر . م . ق

ا يوقع من طرف ا لمدعي أو يشار إل عدم إمكانيته  ز محصرز القيام أحد أعوان كتابة الضبط المحلفي 

 
 المجلاس قضاا، توفيا ،  العزياز عراة أورده ، 2270/1/1/2000 عاةد المةني الملف في 15/05/2001 تاري  صادر 7418 ةدع قرار 80

 .144ص س، .م ، 2002 سن  إلى 1991 سن  م  العقاري  التحفيظ ماد  في الأعلى
 با  رشاية ذكاره.67/21/2011 عاةد الملاف لا  المضاموم 66/21/2011 عةد العقاري  الملف في 20/03/2013 بتاري  صادر حكم 81

 .38ص س، .م إسماعيل، 
يولياوز،  الثامنا ،  الطرعا  ، 2015 مشاروع مساود  مساتجةات ضاو، فاي دراسا  المةنيا ،  المساطر  لقانون العملي الشر  الطال  الكريم عرة 82

 .134ص
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ي إطار الفصل
من نفس  32 بذلك، كما أنه يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات المنصوص عليها فز

 القانون. 

ي القضايا 
ي اتجاها مغايرا عن سائر باف 

ع تبتز ي مقتضيات التحفيظ، توضح أن المشر
إن البحث فز

ام المحكمة، الأخرى. إذ خصص مسطرة خاصة لكون المتعرض يدلي بتعرضه أمام المحافظ، وليس أم

ي أنه لا وجود لمقال اف
ي سبقت الإشارة إليها، مما يعتز

ي قضايا التحفيظ وذلك بالكيفية الت 
تتاحي فز

 العقاري خلال المرحلة الابتدائية. 

ي لفائدة الخزينة عن كل إجراء  
ويحتاج رفع الدعوى، وكما هو معلوم، إل رسوم قضائية تستوفز

ي مهما كان نوعه، ومن أي طرف، الل
ع بنص صري    ح، وي  هدف بذلك إل قضائ  هم إذا استثناهم المشر

ي جرت الوقد  تفادي الدعوى الكيدية. 
ي آن واحد مع وضع المقال عادة فز

 القضايا العادية أن يتم دفعها فز

ي إطار هذه  
ع على مسطرة خاصة فز الافتتاحي لدى صندوق المحكمة الابتدائية، غب  أنه لما نص المشر

ة تستخلص من قبل  المرحلة، فمن البديهي أن ت متد لتشمل الرسوم القضائية حيث أن هذه الأخب 

ي المحافظ، نيابة عن الم
حيث  83 1954غشت  18حكمة، وقد أنيط به هذا الدور منذ تعديل الظهب  فز

ي قبض  " 32نص فصله 
 
ويقوم موظفو مصلحة المحافظة العقارية بمقام كتاب الضبط للمحاكم ف

 . "الادعاءات المشار إليها أعلاه

ي الفصل 
ز أداء الرسوم القضائية كتطبيق لما ورد فز ل داخل أج 14.07من القانون  25ويتعي 

يد حصوله على المساعدة القضائية تحت طائلة إلغاء ف انتهاء أجل التعرضات والإدلاء بما ي شهر من

ادلة  من نفس القانون وتماشيا مع الفصل الأخب  فإذا تعلق بتعرضات متب 84 32تعرضه عملا بالفصل 

ز للتحفيظ، فإنها لا تؤدى عنها الرسوم القضائ ز مطلبي  ية ولا حقوق  سواء كانت كلية، أو جزئية بي 

رمضان  9المعدل لظهب   1954غشت  12من ظهب   32أن الفصل يه المرافعة وإن ما تجدر الإشارة إل

" غي  أنه يجوز للمحافظ لمصاريف حيث نص على: اأن سمح للمحافظ بإمكانية التخفيض من  1331

ء المنازع فيه ي
استقر  و ما "، وهأن يخفض مبلغ ذلك الادلاء بطلب الفريق وذلك حسب قيمة الشر

 الذي قام بإلغائه.  14.07العمل به إل غاية صدور القانون 

 
 للظهيار المعاةل 1954 أكتاوبر 1/ 1374 صافر 2- 2188 عةد الرسمي  بالجرية  المنشور 1954 غش  18 في الصادر الشريف الظهير 83

 العقاري  بالتحفيظ المتعل  1319 غش  12 ل المواف  1331 رمضان 5 في الصادر الشريف
 شارطا تعترار والتي للتعرض المةعى بالوثائ  الادلا، وعةم الرسوم أدا، عةم معا شطري  توفير التعرض لإلغا، يج  أن  لإطار هها في الملاحظ 84

 .125 ص س، .م دقوقي،  ليالعا رةع النص،  مت  حس  اساسيا
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لمدنية وقانون التحفيظ العقاري من خلال نقطة  بعد توضيح الفوارق بي   قانون المسطرة ا

ي قضايا التحفيظ 
 
افتتاح لدعوى والرسوم القضائية، يطرح التساؤل حول نوعية المسطرة المتبعة ف

 العقاري؟ 

 افعات شفوية المر  -ب -

ي الأخذ بالمسطرة الشفوية أو المسطرة الكتابية، فبعدما  
ي تأرجحا فز ع المغرئر

عرف موقف المشر

ي فصله  1974شتنبر  28مسطرة المدنية الصادر بتاري    خ كان قانون ال
يتبتز المسطرة الشفوية أمام   45فز

ع  ي إطار تعديلاته سواء  المحاكم الابتدائية كقاعدة عامة والمسطرة الكتابية كاستثناء، إلا أن المشر
فز

 قضايا: خمس  المسطرة الكتابية هي الأصل واستثتز  جعل 2011و 2004و 1993الصادرة سنة 

ي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا الق •
 وانتهائيا؛ضايا الت 

 والتطليق؛قضايا النفقة والطلاق   •

 الاجتماعية؛ قضايا لا •

 الكراء؛ قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة  •

 .المدنية الحالةقضايا  •

ة لا تتضمن قضايا التحفيظ العقاري ليجعلنا نتجه صوب القول بأن المسطرة   وهاته الأخب 

 كتابية. المتبعة هي مسطرة  

يفيد  صري    حلكن بالرجوع إل التنظيم الخاص لقضايا التحفيظ العقاري فلا وجود لنص 

ع سلكه  اط الاتجاه الذي أبالمسطرة الواجب إتباعها، ولكن بتأمل بعض الفصول فيمكن استنب راد المشر

ي شفوية المرافعات حيث أن الفصل 
ي المقرر أن القضية  35والذي يتجلى فز

تضمن:" عندما يرى القاضز

ي ستعرض فيها وذلك قبل موعدها بثمانية  الجلسة العلنيةقد أصبحت جاهزة يخبر الأطراف بيوم 
الت 

 أنه: " عند افتتاح  اشتمل على 37الفصل أيام على الأقل بعدم التوصل بالاستدعاء" وحت  أن 

 ..." ثم يقع الاستماع إل الأطراف.  المناقشات

ز قانون التحفيظ العقاري وبمقتضيات قانون ا لمسطرة المدنية، استقر  أمام هذا التضارب بي 

ي على أنه وجب إعمال مقتضيات القانون الخاص وبالتالي مسايرة شفوية المرافعات،  
الاجتهاد القضائ 
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الصادر حديثا عن محكمة النقض الذي أكد على عدم خضوع قضايا  85ل القرار ما سيتأكد من خلا وهو 

ز   ق.م.م. من  329و 45التحفيظ العقاري، لمقتضيات الفصلي 

ي هذا المنحى 
إن شفوية منازعة التحفيظ شفوية من نوع خاص   86كار زو يرى الأستاذ عمر أوفز

يعة العامة إنها شفوية ظهب  التحفيظ العقاري بوصفه ناص ا خاصا ولا مجال لإحالة على قواعد الشر

ي المسطرة إجمالا. للمسطرة المدنية، وتفيد إعفاء أطراف 
اع من تنصيب المحامي فز ز هل بالفعل أن البز

ي تنصيبه؟قضايا التحفيظ العقاري معفية من تنص
 
 يب محامي أم أن هناك إلزامية ف

 تنصيب المحام -ج -

اماة تجنب القضاة الكثب  من  استجلاء الحق. كما أن المح المحامي خب  عون للقضاء على 

المشقة إذ تكفل سلامة الأسلوب الذي تعرض به الدعوة ووضوح ما تتضمنه من طلبات وبيان سندها 

. وقد تم تنظيم مزاولة هذه المهنة ونقاباتها لأول مرة بعد الاستقلال، بمقتضز القانون ر  ي
قم  القانوئز

ي  19.79
 197987نونبر  8فز

" تقدم وجوبا بواسطة محام المقالات، والمذكرات  34هذا القانون نص من خلال فصله 

ي جميع القضايا، باستثناء القضايا الجنائية كلما كانت  
 
الدفاعية بوجه عام كل المستنتجات ف

القضايا الجنائية ولم  المسطرة الكتابية بمقتض  القانون..." مما يتضح معه، أن تم وضع استثناء 

 مما يكون معها إلزامية تنصيبه.  تشمل القضايا العقاريةتمتد ل

، لم يغب  هذا الوضع حيث وسع من قائمة القضايا 199388سبتمي   10ظهي  وإن صدور 

ي إطار 
ودون أن تشمل هي الأخرى القضايا العقارية فقد كانت هذه المادة  31المادة المستثناة وذلك فز

" : ي نطاق المحامي   بالمملكة هم وحدهم امحامون المقيدون بجدول هيئات ال تقضز
 
لمؤهلون ف

ي جميع القضايا باستثناء  ومؤازرتهمتمثيل الاطراف 
 
لتقديم المستنتجات والمذكرات الدفاعية ف

ي تختص 
القضايا الجنائية، وقضايا النفقة أمام المحاكم الابتدائية، والاستئنافية والقضايا التى

 ."االنظر فيها ابتدائيا وانتهائيالمحاكم ب

 
 mahkamaty موقع على منشور 27/01/2015 بتاري  4359/1/8/2014 رقم المةني الملف في 863 عةد قرار 85
 201ص ، 2014 الأولى الطرع  ، "النق  محكم  قضا، و العقاري  التشريع ضو، في العقاري  التحفيظ" أزوكار،  عمر 86
 بموجا  تانظم الاهي  19.79 رقام القانون بتنفيه الأمر يتضم  1979 نونرر 1399/8  الحج ذي  17 بتاري  306-1.79 رقم شريف ظهير 87

  3499 الرسمي  الجرية  المحاما  ومزاول  المحامي  نقابات
 المحاماا ،  مهنا  بتنظايم يتعلا  قاانون بمثابا  معترر (، 1993 سرتمرر 10) 1414 الأول ربيع 22 في صادر 1.93.162 رقم شريف ظهير 88
 .1834الصفح   29/09/1993 بتاري  4222 عةد رسمي ال رية الج
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ي 
ي التعديل الصادر فز

  القانون رقم بمقتضز  2008أكتوبر  20وقد استمر نفس النهج، حت  فز

ي القضايا العقارية حيث نصت  . 28.0889
ا لإلزامية تنصيب المحامي فز ي أسب 

: 32المادة الذي بف 

ي نطاق تمثيلهم  
 
المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامي   بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون ف

ي جميع القضايا الأ 
 
  باستثناء طراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية ف

ة والاستئنافية والقضايا  التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائي

ي تختص المحاكم الابتدائية وبالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة
ي قضايا الجنح   التى

 
ف

 ."والمخالفات

فليس هناك ما يفيد بإلزامية تنصيبه حيث   14.07بيد أن الرجوع إل مقتضيات القانون رقم 

افع بصفة شخصية  ي  35فالفصل يمكن للأطراف الب 
" عندما يرى القضايا المقرر أن  مقتضياته أكد فز

..." يقع الاستماع إل الأطراف مث"....  37الفصل وحت   القضية أصبحت جاهزة يخي  الأطراف..."

" فهذا الفصل ثم يستمع إل الاطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم... "  45إضافة إل الفصل 

ع ي الحضور  بارة "أو" وهو ما يفيد منحهاستعمل ع الأخب  يلاحظ من خلاله أن المشر
الخيار للأطراف فز

 هم. بصفة شخصية أو بالاعتماد على توكيل محام ينوب عن 

تب عنه   ز القانون المنظم للمحاماة وقانون التحفيظ العقاري تب  إن هذا التضارب الحاصل بي 

 :نقاش حول المقتضز الأول بالتطبيق سواء من جانب الفقه أو القضاء

من قانون  31هناك من يرى إلزامية تنصيبه على أساس مقتضيات المادة 90  مستوى الفقهفعلى  •

اء قضايا التحفيظ العقاري من الخضوع لمبدا تنصيب محام أمام المحاماة تراجعت عن استثن

تسمع بإعمال مقتضيات خاصة عند التعارض، كأن ينص  القضاء خاصة وأن هذه المادة لم 

تية" ما لم تنص مقتضيات قانونية خاصة بخلاف ذلك إضافة إل ذلك فإن صراحة على العبارة الآ 

تحفيظ العقاري لم تنص صراحة عدم خضوع  من ظهب  ال 42و  37و  35مقتضيات الفصول 

ز محام أمام القضاء، كما أن هذه الف صول تعتبر مقتضيات  قضايا التحفيظ العقاري لمبدأ تعيي 

من قانون المحاماة تعتبر   31ظ العقاري، وأن المادة قانونية إجرائية خاصة بقضايا التحفي

قضاء، وبالتالي يعد أخص من مقتضيات قانونية إجرائية خاصة بمبدأ تنصيب محام أمام ال
 

 القاانون بتعاةيل المتعلا 28.08  رقام القاانون بتنفياه( 2008 أكتاوبر 20) 1429 شوال م  20 في صادر 1.08.101 رقم شريف ظهير 89
 2008 نوفمرر 6 في الصادر  5680 رقم الرسمي  الجرية  المحاما ،  لمهن  المنظم

 الثالاث الجاز، قاانون قضاا، ا فقا  ا قضاائي  دراسات القضا،ا أمام محام تنصي  وجوب ألمرة العقاري  التحفيظ قضايا وعخض مةى : بفقير محمة 90
 .يليها ما و 45 ص2003 ، 4 الطرع  الريضا، الةار الجةية  النجا  مطرع 
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  مقتضيات قانون التحفيظ العقاري، والأهم من ذلك حسب هذا ا لاتجاه أن إخضاع قضايا 

ز  ز محام يحقق مصلحة المتقاضي   والعدالة. التحفيظ لمبدا وجوب تعيي 

ي  
ز أن الاتجاه الثائز ي حي 

ي قضايا التحفيظ العقاري 91فز
يرى أن تنصيب المحامي ليس إلزاميا فز

ي قضاياهم والدفاع فيها عن أنفسهم دون إجبار  فللخصوم
ة المسطرة شخصيا فز هم على تنصيب  مباسرر

ي هذا  الرأي الأستاذ اد
. ويسايره فز انية تمثيل الخصوم  كد على إمكؤ الذي ي، 92يس الفاخوري ر المحامي

ورة الاستعانة    بواسطة محام أو الحضور بصفة شخصية مادام أن ظهب  التحفيظ العقاري لم يقرر صرز

ي ،  حيث أنه يؤكد على أن حضور المحاماة لا يعتبر  93بمحام، ونفس الأمر اتجه له الأستاذ محمد خب 

 .إلزاميا

ز تطبيق إلزاأما على مستوى القضاء • مية تنصيبه من عدمه حيث ذهبت ، فقد ترتب تضارب بي 

ي قضايا ال
تحفيظ، إذ أن  المحكمة الابتدائية بالناظور: " لا مجال للاستغناء عن تنصيب المحامي فز

ي ذلك"  
محامي قدم تعرضه بواسطة محام آخر يؤازره فز

بينما الاتجاه الغالب يقرر خلاف ذلك، 94

من قانون المحاماة   32الفصل  فمحكمة النقض تبنت منذ مدة موقفا رافضا لتطبيق مقتضيات

رة توجهها بأن مقتضيات ظهب  التحفيظ العقاري لسنة  عدل ، والم1913على قضايا التعرض مبر

ي هذا الصدد ورد 95لا يلزم الأطراف بالإدلاء بوسائل دفاعهم بواسطة محام   14.07بالقانون 
وفز

التحفيظ العقاري خاصة ولم قرار عن المجلس الأعلى سابقا "محكمة النقض" : " إن مسطرة 

ز بتنصيب محام"  ي مقتضياتها ما يلزم الطرقي 
 . 96تورد فز

جراءات التحق   .. يق وقواعد اإصدار الحك الفقرة الثانية: خصوصيات اإ

ي تقطعها المسطرة القضائية والإشكاليات 
سيتم خلال هذه الفقرة تناول مختلف المراحل الت 

ي إطار إجراءات التحقيق 
ي جلسة إصدار الحكم )أولا( المرتبطة بها سواء فز

 )ثانيا(. أو فز

 
 .228 ص س، .م أزوكار،  عمر 91
 .73 ص س، .م الفاخوري،  ادريس 92
: الع  93 ي    ع قار وقضايا المحمد خير ي التشر

ي تحفيظ العقاري ف    302، ص2014 المعرفة، طنشر  دار المغرب 
 أورده. 83ص س، .م شاعي ،  نااجي إليا  أشاار 26/07/90 بتاري  57/98 رقم عقاري  ملف 1839 رقم بالناظور الابتةائي  المحكم  حكم 94

 الجامعيا ،  السان  ذكار دون الأول،  الحس  جامع  الخاص،  القانون في الماستر دبلوم لنيل رسال  التحفيظ،  لةعوى  الإجرائي  القواعة المودن،  زكريا،
 .27 ص

 14ص س، .م قريشي،  رضوان 95
 مجلاسال قارارات ضاو، علاى العقااري  التحفيظ ظهير بمقتضيات منشور 15/1/2003 بتاري  1083/02 عةد الملف في 147 عةد قرار 96

 43 ص الأعلى
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جراءات التحقيق: دور القاضي المقرر   أأول: الخصوصيات المتعلقة باإ

طة به إل كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرة والوثائق المرتب لة الملفبعد بإحا

ي سجل الدعاوى ويعطىي له رقما خاصا بالإضافة الرقم 
نفوذها للعقار، ليبادر كاتب الضبط إل تسجيله فز

ي سجل الدعاوى، ومع تبيان تاري    خ تسجيل الدعاوى 
التسلسلىي الذي سجل به فز

ي هذا الصدد  97
فإن وفز

ي أحد قراراتها على أنه: "  قد أورد  محكمة النقض
بمجرد انتهاء المسطرة الإدارية أمام المحافظ على  فز

الأملاك العقارية يعمد هذا الأخي  إل إحالة مطلب التحفيظ وملف التعرضات على المحكمة  

اعات المثارة بسبب طلب التحفيظ  ي الي  
 
ب الضبط  ليعمل بعد ذلك كات 98" الابتدائية قصد البث ف

ز رئيس على عرض الملف  ي مقرر عملا بمقتضيات الفصل  الذي يعمد على تعيي 
من ظهب   34قاضز

ي المقرر بأنه قاض ينتمي إل الهيئة القضائية يتم تعيينه من طرفه  
التحفيظ العقاري . ويعد القاضز

ه  اع ويسب  ز
ي البز

بأبسط الوسائل  رئيس المحكمة لتهت   قضية معينة أو قضايا معينة، فهو الذي يبحث فز

ها   99فعالية حت  يستطيع أن يكون تصورا عاما لجميع عناصر القضية.  وأكبر

على اعتبار أن ملف القضية يتم إحالته من طرف المحافظ إل كتابة الضبط لدى المحكمة 

الابتدائية بدون مقال افتتاحي ولكون الملف يحتوي على عدة وثائق ومستندات منها ما يخص  

لمرحلة الإدارية، وأخرى عبارة عن مقررات قضائية وعقود وشواهد  نية والإدارية أثناء االإجراءات التق

اع المعروض عليه.    ز ز عليه أ، يضع تصورا أوليا حول عناصر البز ي المقرر يتعي 
إدارية، ولهذا فإن القاضز

ي بمراجعة أوراق الملف، وذلك بتتبع وإحصاء هذه الأوراق ومقارن
ي سبيل ذلك يقوم القاضز

تها وفز

ي أن يدعو الكاتب المكلف بالإرسال الموجه م
ز على القاضز ن طرف المحافظ إل المحكمة، كما يتعي 

ي هذه الملفات إل القيام بهذا الدور قبل توقيعه على التسليم، تفاديا لأي مسؤولية تقع على عاتقه  
بتلف 

ي القضية 
 100. وعاتق المحكمة عند نقصان وثيقة قد تكون هي الحاسمة والرئيسية فز

ع أفرد له صلاحيات واسعة  34و بالرجوع لمحتوى الفصل  اتخاد " -فإنه يلاحظ بكون المشر

بدأ  تماشيا مع المهمة المنوطة به من أجل تبسيط القضية  -" جميع الإجراءات المناسبة لهذه الغاية

ي  التعرض، بكونه مرتبط بالحيازة، أو ا لمنازعة من دراسة أولية للملف من أجل تحديد موضوع
وجود فز

 
 273 ص س م خيري،  محمة 97
 قارارات ضاو، علاى العقااري  التحفايظ ظهير بمقتضيات منشور 21/6/2006 بتاري  4157/05 عةد المةني ملفال في 2087 عةد قرار 98

 36 ص الأعلى المجلس
 .272 ص س، .م خيري،  محمة 99

 القاانون فاي الماساتر دبلاوم لنيال رساال  ، -نموذجاا التحقيا  مرحلا - التحفايظ مساطر  فاي المقارر المستشاار أو القاضاي دور أفالا ،  سمير 100
 .21ص 2015/2016 الجامعي  السن  وجة ،  والاقتصادي  القانوني  العلوم كلي  الأول محمة جامع  الخاص، 
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ي أحد الحقوق  
ي مداه، أو أنه مرتبط بحدود العقار، أو المنازعة فز

حق الملكية لطالب التحفيظ، أو فز

ي حق سبق الإعلان عنه طبقا أالعينية القابلة للتقييد بالرسم العقاري المزعم ت
سيسه، أو المنازعة فز

اع يدور حول الوضعية القانونية للعقار ولا 84للفصل  ز ي نقطة قانونية  يقت ، فإذا كان البز
ي الحكم إلا فز

ضز

ي نقطة  
اع يقضي البث فز ز ز موعد الجلسة والاستدعاء إليها، أما إذا كان البز معينة، فإن يقتصر على تعيي 

ز المكان، لاسيما لدراسة مسألة تطبيق الرسوم على العقار   ي عي 
معقدة، فلابد أن ذاك بحث أوسع فز

  .المنازع فيه

ي فقط بتحديد موضوع
ز  ولا يكتفز اع سواء من حيث عددهم، البز ز اع بل يمتد ليحدد أطراف البز

لهم  و هلوهويتهم، ويستمع إل تصريحاتهم حول مصدر ملكيتهم وسبب منازعاتهم لبعضهم البعض، 

ي 
ي التعرض أو فز

دعاوى أخرى على الحيازة مثلا، كما يسألهم حول جميع الوسائل المعتمدة عليها فز

ز الأطراف، و نقطالمثارة  شاكلالمطلب حت  يتمكن من إبراز الم و أثناء الاستماع إليهم  الاختلاف بي 

ي المقرر أن يبحث معهم فرادى إذا كان واحد منهم على حدى، و إذا تعدد المتعرضون و  
يمكن للقاضز

ي أن يطلب من كل فريق 
ز أمكن للقاضز كانت المطالب تنصب على نفس العقار و حول موضوع معي 

ز من يتكلم باسمهم،  ا ما يعتمد قضاء التحفيظ على جلسة البحث كإجراء من إجراءات و كثتعيي  ب 

اع ز ي الدعوى و إنهاء البز
ي الاستماع إل الشهود 101 التحقيق فز

ع فز إذ أن . بعد الاستماع إل الأطراف يشر

.  102اقول الخصوم تكون صالحة لمراقبة أقوال الشهود والتأكد من صحتها والمقارنة بعضها لبعض

ز المكان. ق  وبعد ذلك فإنه ي الانتقال إل عي 
 د يتخذ إجراء آخر من إجراءات التحقيق ويتمثل فز

ز المكان  ز المكان وهذا إجراء ويعد الانتقال إل عي  ي عي 
اع فز ز بمثابة محكمة متحركة تنظر للبز

ي 
وريا للفصل فز اع،موكول لتقدير المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان صرز ز ي   البز

وهذا ما أكدته محكمة النقض فز

" إن إجراء وقوف على عي   المكان موكول لتقدير محكمة الموضوع لا تأمر به إلا   2232قرار عدد ال

اع ي الي  
 
وريا للفصل ف وإن هذا الوقوف يساعد المحكمة من التحقق من بعض الامور  . 103" إذا كان ض 

ز المكان بمساهمة الحجج والوثائق كمطابقة  مهندس مساح   المدل به للعقار، ويتم هذا الخروج إل عي 

ي بعد الاتفاق مع المحافظ على بغية وعلى
ز المكان، حسب الفقرة الثانية   طبوغرافز تاري    خ انتقاله إل عي 

 . 34من الفصل 

 
 .31 س، .م قريشي،  رضوان 101
 .281 ص س، .م خيري،  محمة 102
 ضاو، علاى العقااري  التحفايظ ظهيار بمقتضايات منشاور 16/07/2003 بتااري  1395/02 عاةد المةني الملف في 23232 عةد قرار 103

  69 ص الأعلى المجلس قرارات
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ي الدعوى فإنه يتم الانتقال إل الم
ي بإجراء التحقيقات اللازمة فز

رحلة الثانية  بعد أن يقوم القاضز

ي المقر وبالتالي فهل يكمن الدعوى وتسم بمرحلة الحكم 
؟ ون القاض   ر ملزما بإصدار الأمر بالتخلىي

، لأن  الأمر بالتخلىي إجراء يتم به إنهاء التحقيق، وقد تم تسمية هذا الإجراء بالأمر بالتخلىي

ي المقرر عن طريق إصدار هذا الأمر يتخلى عن ملف القضية لفائدة هي
.  وبذلك  104ئة الحكم القاضز

ز مرحلة إجراءات التحقيق ومرحلة الحكم، من خلالهيعتبر الأمر بالتخلىي بمثابة الحد الفاصل  يعلم  بي 

ي  
ز القضية، وهو إجراء يخضع للسلطة التقديرية للقاضز ي المقرر الخصوم بانتهاء التحقيق، وتجهب 

القاضز

 إذا ما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم. 

، بكونه يضع حدا للممارسات وتظهر أهمية إصد ، بحيث بصدوره لا  الكيديةار الأمر بالتخلىي

عب  المحكمة أي اعتبار لأي مذكرة أو مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلىي باستثناء  ت

ي الفصل 
ي ق.م.م فز

منه  335المستنتجات الرامية إل التنازل. وقد تم التنصيص على الأمر بالتخلىي فز

د واعتي  المقرر أ ن الدعوى إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردو " فيه: جاء الذي 

ي تدرج فيها للقضية يبلغ هذا  
جاهزة للحكم أصدر أمر بتخليه عن الملف وحدد تاري    خ الجلسة التى

ي ملزما بإصدار 39-38-37الأمر للأطراف للفصل 
ي القضايا العادية يكون القاضز

" ويتضح على أنه فز

ي الأمر 
 العقاري؟  قضايا التحفيظبالتخلىي فهل يكون هذا الامر ملزما فز

: " 35بالرجوع إل الفصل  ي المقرر أن  من ظ.ت.ع نجده ينص على ما يلىي
عندما يرى القاض 

ي ستعرض فيها، وذلك قبل موعدها  
القضية أصبحت جاهزة يخي  الأطراف بيوم الجلسة العلنية التى

ع لم يشر إل الأمر بالبثمانية أيام على الأقل بعد التوصل بالاستدعاء"  ز أن المشر ي مسطرة  يتبي 
تخلىي فز

ي بإخبار الأطرا 
ي المقرر يكتفز

ف بموعد الجلسة، و هو ما يطرح معه التساؤل التحفيظ، بل إن القاضز

ي مسطرة التحفيظ؟ 
 حول مدى إلزامية إصدار الأمر بالتخلىي فز

 : ي
 إن الجواب عن هذا الإشكال عرف تضاربا واختلافا سواء على المستوى الفقهي أو القضائ 

ورة إصدار هذا الأمر عندما يعتبر القضية   105يذهب بعض الفقه  : على المستوى الفقهي  • بصرز

ي ذلك إل أن  106جاهزة للحكم. بينما يذهب جانب آخر 
وري مستندين فز إل أن هذا الأمر غب  صرز

ي تحكمها مقتضيات 
ي المواد العادية الت 

ي حت  فز
عدم إصدار الأمر بالتخلىي لا يعيب الحكم القضائ 

 
  .32 س، .م أفلا ،  سمير 104
 الوطنياا ،  الوراقاا  و المطرعاا  ، 18رقاام القااانون آفااا  سلساال  الجاازار،  و تااونس المغاارب،  قااي العقاااري  التحفاايظ عطااار،  أحااة باا  المختااار 105

 .46 ص ، 2009مراكش، 
 أوردتا ،  9ص، 2011 ناوفمرر الثااني العةد الةفاع،  ال رس  مجل " التحفيظ قضا، أمام المةني  المسطر  قواعة تطري " الحضري،  زعرة العزي 106
 .79ص س، .محةوب، م سمر 
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ي من قانون المسط 335الفصل 
ي رة المادية والت 

ة إل هذا الإجراء من قبل القاضز تشب  مباسرر

. بالإضافة إل  ي لا تشب  إل إصدار الأمر بالتخلىي
ي قضايا التحفيظ العقاري الت 

المقرر، وبالأحرى فز

 القول بإلزامية إصدار الأمر بالتخلىي فيه تحميل النصوص لما لا تحتمل. 

ي أما على  •
ف تضاربا فهناك مجموعة من  محاكم الموضوع تعر يلاحظ أن  مستوى العمل القضان 

ز نجد 107 الأمر بالتخلىي  تشي  إلالمحاكم  ي حي 
لكن على 108  مجموعة أخرى لا تشي  إل ذلكفز

ي أحد قراراتها لا مجال  35بحرفية الفصل  ةمتشبثمستوى محكمة النقض نجدها 
بحيث جاء فز

ي النازلة مادا. م . من ق 335للاستدلال بمقتضيات الفصل 
لتحفيظ العقاري م فيها متعلق بام فز

ي ظهب  
ي لا تنص على  12/08/1913المطبقة بشأنه مسطرته الخاصة المنصوص عليها فز

الت 

 " صدور الامر بالتخلىي
109. 

وعليه عندما يرى أن القضية أصبحت جاهزة فإنه يقوم بإخبار الأطراف بموعد الجلسة العلنية  

ي إمكانهم الحضور  سطة أيام مضافا إليها أجل المسافة وذلك بوا 8قبل 
استدعاء ويذكرهم بأن فز

 شخصيا أو بواسطة وكيل خاص. 

صدار الحك    ثانيا: الخصوصيات المتعلقة باإ

ي القضية )ب(، غب  أنه قبل ذلك  وبحلول
تاري    خ الجلسة تعقد المحكمة الابتدائية جلسة علنية للحكم فز

ي إطار المسطرة القضائية 
 )أ( حضورها؟لزامية إ دىوميطرح تساؤل بخصوص دور النيابة فز

 دور النيابة العامة في قضايا التحفيظ العقاري   -أأ -

. نظرا للصلاحيات المخولة لها من  ي ي المغرئر
تعد النيابة العامة من الأعمدة الأساسية للجهاز القضائ 

ي القضايا المدنية 
ي المادة الجنائية، فإنها بالإضافة إل ذلك تقوم بأدوار أخرى فز

ع فز و  110طرف المشر

ي من القسم الأول من قانون  ب
ي إطار الباب الثائز

ي مقتضيات ق.م.م فز
ع على تنظيمها فز ذلك عمل المشر

دور النيابة   المسطرة المدنية و بالتحديد من الفصل السادس إل غاية الفصل العاسرر تحت عنونة " 
 

 (منشور غير) .17/06/2013 بتاري  الصادر 674/1403/10 عةد الملف في الحكم رقم ذكر دون بمكناس،  الابتةائي  المحكم  حكم 107
 (منشور غير) .18/06/2012 بتاري  الصادر 74/1403/10 عةد الملف في الحكم رقم ذكر دون بمكناس،  الابتةائي  المحكم  حكم
 (منشور غير. )12/01/2015 بتاري  169/2013 عةد الملف في ، 03رقم بخنيفر ،  الابتةائي  المحكم  حكم 108
 (منشور غير) 04/0/2016 بتاري  57/1403/2014 عةد الملف في ، 270رقم بمكناس،  الابتةائي  المحكم  حكم
 ضاو، علاى العقااري  التحفايظ ظهيار بمقتضايات منشاور 21/07/2004 بتااري  2045/03 عاةد الماةني الملاف فاي 2350 عةد قرار 109

 68 ص الأعلى سالمجل قرارات
 التخصصاات متعاةد  الكليا  الخااص،  القاانون فاي الماساتر دبلوم لنيل رسال  العقاري،  التحفيظ مسطر  في العام  النياب  تةخل الهرزي،  محمة 110
 .7ص 2018/2019الله،  رةع ب  محمة سيةي  جامع  بتاز ، 
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ز بحسب خلاو جرت العادة على دراسة دور النيابة العامة من  " العامة أمام المحاكم المدنية ل شقي 

ي 
 النيابة العامة كطرف منظم ثم كطرف أصلىي أو رئيسي فز

ز ز بي  أهمية حضورها و بذلك فسيتم التميب 

 قضايا التحفيظ العقاري: 

 النيابة العامة كطرف منظم:  ❖

ي الدعاوى المدنية، تكون طرفا منظما غب  أن هذا الانضمام قد يكون 
الأصل أن النيابة العامة فز

 قد يكون بشكل إجباري:  بشكل اختياري كما 

ع للنيابة العامة التدخل   8عملا بمقتضيات الفصل  كطرف منضم بصفة اختياريةخول المشر

ي تطلب النيابة العامة التدخل   تتدخلمن ق.م.م "
ي الحالات التى

 
النيابة العامة كطرف منضم .... ف

ي طأو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من  الملف،فيها بعد اطلاعها على 
ي هذا  ..."،  رف القاض 

وفز

ي الدعوى لتبدي رأيها لمصلحة القانون 
الإطار فإن النيابة العامة لا تكون خصما لأحد وإنما تتدخل فز

والعدالة. وعلى اعتبار أن دعاوى التحفيظ العقاري دعاوى مدنية فهذا يدفع للتأكيد فإن النيابة العامة 

ي هذه النوعية بصفة اختي
رية بالكيفية المشار إليها. ومن ثم فإنها غب  ملزمة  ايمكن لها أن تتدخل فز

ي موضوع التحفيظ العقاري، وهو الأمر الذي يستنتج من نص 
بتقديم مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية فز

الحال  إن اقتض  "... يقدم ممثل النيابة العامة من ظ.ت.ع الذي يؤكد على أنه  37الفصل 

 37"المطلوب قانونا بمقتضز الفصل  3790: هو القرار عدد هذكر  والدليل على ما سبق  مستنتجاته..."

وليس حضور  هاستنتاجاتمن ظهب  التحفيظ العقاري هو تقديم ممثل النيابة العامة إن اقتضز الحال 

ي مرت منها القضية وجلسة الحكم"
ي الجلسات الت 

إلا أن الواقع العملىي أثبت أنها 111. النيابة العامة فز

 . 112لإدلاء بمستنتجاتهادائما تعمل على ا

ي دعاوى التحفيظ بصفة إلزامية
 
 8فينص الفصل  :وأما تدخل النيابة العامة كطرف منظم ف

ي يأمر القانون بتبليغها "
ي جميع القضايا التى

 
و  ...." إليها،تتدخل النيابة العامة كطرف منضم ف

ي حددها 
ي أمر القانون بتبليغها هي القضايا الت 

تبلغ وجوبا إل النيابة العامة  ثبحي 9لفصل القضايا الت 

القضايا المتعلقة بالنظام العام، والدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات  ونجد من بينها 

ي الجماعية، 
العمومية والهيئات والوصايا لفائدة المؤسسات العمومية، وممتلكات الأحباس والأراض 

ي   إضافة إل القضايا المتعلقة بفاقدي الاهلية، بصفة عامة
ي يكون فيها ممثل قانون 

جميع القضايا التى
 

 قارارات ضاو، علاى العقااري  التحفايظ ظهيار بمقتضايات منشاور 129/12/2004 بتاري  2278/03 عةد الملف في 3790 عةد قرار 111
 50 ص الأعلى المجلس

 جامعا  والاجتماعيا ،  تصاادي والاق القانونيا  العلاوم كلي  الماستر،  دبلوم لنيل رسال  العقاري،  التحفيظ ومسطر  العام  النياب  العتيقي،  محمة 112
  .72ص. 2012/2013 الجامعي الموسم فاس،  الله،  عرة ب  محمة سيةي 
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ي الحالات السابقة الذكر يكون الحكم  أو مؤازرا لأحد الاطراف، نائبا 
ي حالة عدم تبليغها فز

  تحت وإنه فز

ي  الذي جاء فيه "  3509طائلة البطلان، وما يؤكد ذلك هو القرار عدد 
 
بما أن الدولة تعتي  طرفا ف

ة لتقديم  من قانون المسطرة المدنية تبليغ النيابة العام 9الدعوى، فإنه يتعي   طبقا للفصل 

مستنتجاتها وجوبا تحت طائلة بطلان الحكم، وينطبق هذا على دعاوى التحفيظ أيضا، إذ لا 

من ظهي  التحفيظ العقاري من كون ممثل   37تعارض بي   ما يقرر هذا المقتض  وما يورده الفصل 

ي قضايا التحفيظ"النيابة العامة يقدم إن اقتض  الحال 
 
 .113استنتاجاته ف

ع قد خول للنيابة العامة حق من خلال قراءة  ز السادس والسابع من ق.م.م فالمشر للفصلي 

ي قضايا التحفيظ  
التدخل كطرف منظم فهل يحق لها التدخل كطرف أصلىي إما مدعي أو مدع عليه فز

 العقاري؟

❖  : ع بخلاف الفصلتدخل النيابة العامة كطرف أصلىي ي  9 إن المشر
لم يعمل على تعداد للقضايا الت 

ز تتدخل فيها  ي هذا الإطار هناك من الباحثي 
، من اعتبر بأن هذه 114النيابة العامة كطرف منظم، وفز

ي يمكن أن تكون فيها النيابة العامة 
ع أن يحدد القضايا الت  القاعدة مجرد نظرية وكان على المشر

ي تكون 
ة  فيها طرفا منضما، وذلك حت  لا يجد ممثل النياب طرفا رئيسيا كما فعل بالنسبة للحالة الت 

ي 
ز المختلفة على القضايا الت  ي القواني 

العامة نفسه أمام عالم مجهول وحت  لا يصعب عليه العثور فز

 يمكن أن تكون فيها طرفا رئيسيا. 

من ظ.ت.ع فإنه يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا  26وبالرجوع إل مقتضيات الفصل 

ي د
عوى التحفيظ إذا ما انتصبت كمتعرضة على مطلب التحفيظ لفائدة الأشخاص المحجورين فز

ي هذه الحالة تتقمص النيابة العامة شخصية  
ين، وفز ز والمفقودين وغب  الحاصرز والقاصرين والغائبي 

ز بشأن أعمال التحفيظ. هؤلا  أن تقدم كل البيانات   وعليها ء الأشخاص وتكون مدعية كسائر المتعرضي 

،  والإثبات ي
ز صدور حكم نهائ  ي نفس الفصل كما لها متابعة الدعوى إل حي 

ي الفقرة فز
المنصوص عليها فز

ي الجلسة طبقا للفصل  وبالتالي 
ي يعتي  حضور ال من ق.م.م " 10تكون ملزمة بالحضور فز

 
نيابة العامة ف

يكون حضورها اختياريا  الجلسة غي  إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. و 

ي الأحوال
 
 ".الأخرى ف

 
 70 ص 72 عةد الاعلى المجلس قضا، لمجل  منشور 07/10/2005 بتاري  1966/08 عةد الملف في 3509 عةد قرار 113
 .56ص س، .م الهرزي،  محمة 114
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تبة عن كل صفة   ي تحديد الآثار المب 
 النيابة العامة كطرف منظم أو أصلىي يكمن فز

ز ز بي  إن التميب 

يجعلها إمكانية ممارسة حق الطعن بخلاف عندما  -طرف أصلىي -فممارساتها دورها بالوصف الأخب  

يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن   "7تكون طرفا منظما وهو ما يتأكد من خلال الفصل

ي الأحوال المحددة بمقتض  القانون
 
  " . عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدع عليها ف

ي هذه الأحوال استعمال أي ..... ضم تتدخل النيابة العامة كطرف من " 8والفصل 
 
. ولا يحق لها ف

 ".طريق للطعن

تها خصما رئيسيا من قبل الخصوم، لأن الخصم لا يمكنه تجري    ح كما أنه لا يجوز تجريحها بصف

ي  تن من ق.م.م " 299خصمه بالمقابل عملا بمقتضيات الفصل 
طبق أسباب التجري    ح المتعلقة بقاض 

ي النيابة العامة إذا كان طرفا 
 ." ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا منضما، الأحكام على قاض 

 جلسة الحك  -ب -

نحو جلسة مدنية عادية مع فرق واحد هو أن حضور الاطراف للجلسة غب   تنعقد الجلسة على 

تهم السابقة ومع ذلك فإنه يلاحظ حرص الأطراف على إلزامي إنه لم يكن لديهم ما يضيفون إل تصريحا

ي المقرر  بعرضوتبتدئ الجلسة  ، 115الحضور للتعبب  عن تشبثهم بمطالبهم
للقضية إن هذا  القاضز

 موعة من التساؤلات بشأن هذا العرض: الأمر يدفع لطرح مج

ي المقرر إلزاميا،   
ي القضايا العادية من طرف القاضز

فإن على مستوى إذا أن إعداد التقرير فز

مسطرة التحفيظ نجد هذه الإلزامية تعتبر محل خلاف ضمن المرحلة الابتدائية خاصة على المستوى 

يستوجب عمليا إعداد تقرير من قبل  يرى بكون عرض القضية116الفقهي فالفقيه مأمون الكزبري 

ي المقرر، 
ي جرى على إعداده بل  ومنالقاضز

ز من أكد على أن العمل القضائ   وهذا كبب    وبتفصيلالباحثي 

ي الجلسة العلنية. 
 الخلاف لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد ليشمل كذلك مدى إلزامية تلاوة التقرير فز

ي ترى بوجوبوإل جانب هذه الآ
إعداد تقرير حول القضية، نجد آراء أخرى ترى خلاف ذلك  راء الت 

ي ظهب   
ي فز
ومنهم الفقيه جاك كاي الذي اعتبر أن إعداد التقرير لا يستند إل نص صري    ح أو حت  ضمتز

ي ظل وجود نص خاص هو الفصل  ولا التحفيظ العقاري، 
 37يمكن تطبيق قواعد المسطرة المدنية فز

 
 303 ص س م خيري  محمة 115
 .65ص ،س.م الكزبري،  مممون 116
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ي من ظ.ت.ع ا
ي فيه القاضز

 ويحدد  المقرر فقط بإعداد تقرير شفوي يضمنه سب  المسطرة لذي يكتفز

ي تحتاج إل حل. 
 النقط الت 

ي الجلسة، إن الملاحظ من خلال 
وقد يتبادر للذهن سؤال آخر مدى إلزامية تلاوة التقرير فز

حيث هناك مجموعة من المقررات القضائية أن هناك تضاربا قضائيا على مستوى مختلف المحاكم 

" إن تلاوة التقرير من طرف المقرر حق من   ات اتجهت نحو اعتبارها عنصرا جوهريا: بعض القرار 

مرة أمام المجلس   لأولحقوق الدفاع، وكان على الطاعنين أن يثير أمام محكمة الموضوع، وإثارته 

 وقرارات أخرى خالفت ذلك التوجه.  117" الأعلى غير مقبولة 

ي المقرربتلا  تبدأ  الجلسةف وعليه
ما لم يقع   -غض النظر عن النقاش المثار أعلاهب -وة القاضز

ي المقرر 
إعفاء من الرئيس وعدم معارضة أحد الأطراف كما يمنع عليه إبداء أي رأي، إذ أن موقف القاضز

ثم يستمع إل أطراف الدعوى بصفة شخصية، أو عن طريق وكلائهم، وتقديم ممثل النيابة  الحياد، هو 

المحكمة قد توصلت لنقطة إصدار الحكم الذي يمكن أن تصدره تكون  اقتضز الحالعن استنتاجاته 

 .  بعد المداولة أو بشكل مباسرر
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: خصوصية التبليغ و الطعن في منازعات المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري و  طلب الثاني الم

 لها: الضوابط المؤطرة  

ي المادة العقارية )
فإنه  ول(المطلب الأقبل الإحاطة بموضوع خصوصية الطعن فز

ي قبل ذلك التطرق لإشكالية التبليغ )
ي يقتضز

 (المطلب الثائز

منازعات المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري و الضوابط المؤطرة    : خصوصية التبليغ في الأولى   الفقرة 

 لها: 

يقصد بالتبليغ عموما، إشعار الشخص وفق مساطر محددة قانونا، بوقوع إجراء 

ي مواجهته، كتقييد د 
، وبذلك فهو عماد المسطرة مسطري فز ي

عوى أو صدور حكم قضائ 

ا "تبليغ الاستدعاء" إل نهايتها ، يلازم الدعوى من بدايتها وإجراء جوهري من إجراءاته

ز الأطراف من العلم بمختلف مراحلها وإجراءاتها حت  تصان  "تبليغ الحكم"، هدفه تمكي 

 118حقوق الدفاع

ي نزاع التحفيظ يحوز حج
تب على و الحكم الصادر فز يته بمجرد صدوره حيت يب 

ي ذلك شأن الأح
اع شأنها فز ز ي ذلك رفع المحكمة الابتدائية يدها على البز

كام الصادرة فز

ي لطىي الملف نهائيا و إرجاعه للمحافظ، بل 119القضايا العادية 
، لكن هذه الحجية لا تكفز

ي نزاع التحفيظ نهائيا، و ذلك لا يتحقق
ورة الحكم الصادر فز إلا بتبليغه إل  لا بد من صب 

 جميع أطرافه و انتهاء الأجل دون تقديم أي طعن، أو بعد الطعن فيه و استنفاد كافة

وط صحته   37مراحل الطعن قدد حدد الفصل  و ما بعده ق.م.م إجراءات التبليغ و سرر

ي المتوحز من خلاله إذ الملاحظ أن الهدف من ذلك هو ضمان توصل 
تيب الأثر القانوئز لب 

ي قد تصرز بمصالحه و إتاحة الطرف المب
ي غيبته ، و الت 

لغ إليه بالإجراءات المتخذة فز

 وك طرق الطعن. الفرصة أمامه للدفاع أو سل

 
 كلي  الأول محمة جامع  الخاص،  الإجرائي القانون في الماستر دبلوم لنيل رسال  العقاري، التحفيظ ماد  في الطعون العيساوي،  الحليم عرة 118
 .15ص 2018/2019 الجامعي الموسم. وجة  الاقتصادي ، و القانوني  العلوم
 .نفس  المرجع 119
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تحقيقا لهذه الغاية عرفت المقتضيات المنظمة للتبليغ مجوعة من التعديلات كان 

ته.   الهدف ضمان فعالية التبليغ وتشي    ع وثب 

ز تحيل على ا ي القواني 
لفصول المذكورة أعلاه، من ق.م.م كلما تطلب والغالب أن باف 

. إلا أن تبليغ الأحكام الصادرة ز ي قضايا التحفيظ العقاري، أفرده  الأمر تبليغ إجراء معي 
فز

الذي جاء ببعض الأحكام الخاصة بهذا النوع من  40ظهب  التحفيظ العقاري بالفصل 

يام يبلغ ملخصه إل أ 8بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام الدعاوى إذ ينص على أنه "

ي قانون المسطرة المدنية... 
 
 "طالب التحفيظ وجميع المتعرضي   و فق الشكل المقرر ف

أزال الكثب  من الخلاف إذا   14.07و الفصل بصيغته الحالية، بعد التعديل بالقانون 

 8بمجرد صدور الحكم و على أبعد حد خلال مدة لا تتجاوز كان نصه قبل التعديل "

ي عناوينهم أيام، يبلغ 
 
ملخصه إل طالب التحفيظ و جميع إل جميع الأطراف ف

ي الإمكان طلب  المختارة و ينص هذا التبليغ على أنه
 
داخل الأجل المقررة  الاستئنافف

ي الفصل 
 
يف المتعلق بالمسطرة المدنية" 226ف و هو ما كان  و ما بعدها من الظهي  الشر

تضيات التبليغ كما حددها ق.م.م ، أم أن يثب  الخلاف حول مدى إلزامية التقييد بمق

ع بهذه الصيغة أراد إخراجها من تلك الأحكام.   المشر

تقديم النص الخاص على النص العام، وهو ما أ أن القضاء اعتمد على مبدعموما 

غشت  12من ظهي   40" إن مقتضيات الفصل نهجه قرار صادر عن المجلس الأعلى: 

ي تنص عن كيفية تبليغ الأحكام الابتدائية وآجال المنظم لمسطرة التحفيظ ال 1993
تى

ي قضايا ا
 
لتحفيظ العقاري بدلا من المقتضيات الواردة استئنافها هي الواجبة التطبيق ف

ي ق
 
ي حالة مخالفة هذا الآجال المحدد، وتجدر م. م. ف

ع لم يرتب أي جزاء فز "  وحت  المشر

ي الت
الطعن بالاستئناف  بالإمكانبليغ إل أنه الإشارة على أنه لم يعد واجبا أن تقع الاشارة فز

 ان الوضع قبل التعديل. داخل الأجل المقرر الشهر تحت طائلة البطلان كما ك

ي حل الكثب  
ز كان الركون إل مقتضيات ظ.ت.ع وحدها يسعف فز و الملاحظ أنه لي 

ي إشكالات 
ه من ل قبيل،من  أخرى،مما يطرح من إشكالات عملية إلا أنه يكون عاجزا فز
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ي 
ي الفصل  الاستدعاء،الصفة فز

من ظ.ت.ع ينظم ذلك. إلا أن خلاصة  40إذ لا مقتضز فز

 الانتقاداتن الصيغة المعتمدة حاليا من خلال إحالتها على ق.م.م. حاولت تجاوز القول إ

 السالفة. 

طرة  خصوصية الطعن في منازعات المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري و الضوابط المؤ   : الفقرة الثانية 

 ل 

ي منازعات المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري و إن الحديث عن 
خصوصية الطعن فز

ي بطبيعة الحالالمؤطرة  الضوابط
ز من طرق  يقتضز ز صنفي  ز بي  الطرق  الطعن: التميب 

 ن )الفقرة الثانية(و الطرق غب  العادية للطع )الفقرة الأولالعادية 

في منازعات المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري و الضوابط  دية  العا الطعن طرق  خصوصية   -أأول -

 لها: المؤطرة  

ي إطار  
هذه الفقرة سيتم تناول القضاء والوسائل المتاحة للطعن العادي وشكليات تقديمه  فز

 (2) ( ثم إجراء تحضب  القضية وإصدار الحكم1)

 القضاء والوسائل المتاحة للطعن العادي وشكليات تقديمه  -1-

ي أمام محكمة الدرجة الثانية وذلك يح
ق لأطراف الدعوى مراجعة الحكم الابتدائ 

ي التعرض أو الاستئناف وأن قضايا التحفيظ عن 
طريق الطعن بالوسائل العادية المتجلية فز

ي القضايا الأخرى. فإنها لا تخلو من هذا الحق، غب  أن القانون 
العقاري، شأنها شأن باف 

ي الاستئناف ولعل ما يؤكد ذلك أنه قيد هذا الأمر بال 14.07
سماح بوسيلة واحدة تتمثل فز

ي قرار لمح
ز معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من جاء فز كمة النقض، "لكن ردا على الوسيلتي 

مستندات الملف أن دعوى النازلة وبالأساس   تتعلق بقضايا التحفيظ العقاري المطبقة 
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ي 
ي ينص الفصل  1913-8-12ظهب  بشأنها المقتضيات الخاصة والمنصوص عليها فز

والت 

 .120د ا لأحكام الصادرة فيها"منها صراحة على عدم قبول الطعن بالتعرض ض 45

ي هذا ا لنوع من القضايا هو ازدواجية تنظيمه، حيث يتم 
ز الاستئناف فز وإن ما يمب 

استنباط أحكامه بصفة عامة من مقتضيات قانون المسطرة المدنية الذي يتول تنظيمه 

ي خصها 146إل غاية الفصل  134ء من الفصل ابتدا 
، أما المقتضيات الخاصة فهي الت 

ي إطار القانون ال
ع فز وصولا إل  40على امتداد سبعة فصول بداء من الفصل  14.07مشر

ي التنبيه إليه أن تطبيق المقتضيات العامة لا يتم إلا إذا أحال النص 47الفصل 
، وما ينبعىز

 الخاص على ذلك. 

ز تقد يوم تحت طائلة سقوط هذا الحق،  30يم طلب الاستئناف داخل أجل ويتعي 

من قانون التحفيظ العقاري أحال بشكل صري    ح على مقتضيات قانون  40لكون الفصل 

ي بأنه يجب أن يقدم المستأنف احكام  134المسطرة المدنية، إذ نجد الفصل 
يقضز

ز يوما، كما أن سريان هذا ا ي احتسابه من تاالمحاكم الابتدائية خلال ثلاثي 
ع فز ري    خ لتاري    خ يشر

التبليغ، وقد سبق لأعلى سلطة قضائية تأكيد ذلك من خلال إقرارها على أنه: " بمقتضز 

ز لبداية سريان أجل الاستئناف داخل  40الفصل  من ظهب  التحفيظ العقاري فإنه يتعي 

ي الفصل 
ن وإن لم يك 121من قانون ا لمسطرة المدنية" 134الأجل المنصوص عليه فز

ي فصله قانون التحفيظ العقاري تطر 
الإحالة على  41ق إل شكليات تقديمه حيث اكتفز فز

ز معه تقديم الاستئناف عن طريق  141الفصل  من قانون المسطرة المدنية، مما يتعي 

ي أصدرت الحكم المطعون فيه إما بصفة 
ي المحكمة الابتدائية الت 

مقال لكتابة الضبط فز

ي قد سبقت الإشارة على عدم إلز شخصية أو عن طريق وكيل، و 
امية تنصيب المحامي فز

ي تنصيبه من عدمه، ولما ت ضمن 
القضايا العقاري مما يكون معه للطاعن كامل الحرية فز

 
 .212 ص س م أزوكار،  عمرو أورده 3708/1/2006 عةد ملف 16/7/2008 في المخر  2776 عةد النق  محكم  قرار 120
 .76 ص س،.م توفي  العزيز لعرة كتاب في منشور 25/6/1996 بتاري  2184/5 عةد الملف في 4181 عةد قرار 121
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على ما يجب أن يتضمنه المقال فقد يتم إغفال هذا  المقتضز فهل يشكل  142الفصل 

 ذلك دافع لعدم قبول الطعن؟

اع يتعلق بالتعرض ن خلال التأكيد " لما كان الهذا التساؤل أجاب عنه القضاء م ز بز

ي 
اع الت  ز على مطلب التحفيظ فإنه لا مجال للتقييد بالبيانات المتعلقة بتعريف بأطراف البز

ي مقال الاستئناف". م. من ق 142يوجب الفصل 
 . 122م توفرها فز

ي آن واحد أداء الرسوم القضائية، وهذا 
ز معه فز ما  وإن وضع مقال الاستئناف يتعي 

ن الاستئناف يقبل دائما موضوع التحفيظ مهما كانت التحفيظ العقاري ينص على أ تم

قيمة العقار المطلوب تحفيظه، فإن ذلك لا يفيد أن المستأنف معفز من أداء الوجيبة 

الإجراء تحت طائلة عدم قبول  إذا به عليه القيام  بالقضائية عن طلبه، بل يتوج

 123طعنه"

صد-2- جراء تحضير القضية واإ  ار الحك : اإ

ناف يقوم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية على إحالة الملف بعد تقديم الاستئ

ز  لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، ليتول عرضه على الرئيس الأول الذي يعي 

ز هذا الأخب  آثار مشكلا لدى بعض محاكم الأطراف كانوا يطعنون  مستشارا مقررا، وإن تعيي 

، إذا  ز ي هذا التعيي 
تعيينهن من  يحتمر بدعوى أن النص تم من طرف رئيس غرفة العقافز

ه، وقد استطاع المجلس الأعلى أن يضع  طرف الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف دون غب 

ز الذي يتم من  ز الذي يتم من طرف الرئيس الأول والتعي  ز التعيي  حدا لهذا الخلط الواقع بي 

ز الذي ز  يتم من طرف هذا الأخب  هو  طرف رئيس غرفة العقار واعتبر التعيي  بمثابة تعيي 

" إن  : 1961أبريل  03من طرف الرئيس الأول. وقد صدر عن المجلس الأعلى بتاري    خ 

 
 .68 ص ن39 عةد الاعلى،  المجلس قضا، بمجل  منشور 03/04/1985 بتاري  98745 عةد ةنيالم الملف 827 عةد قرار 122
 .60 ص ، 72 عةد الأعلى المجلس قضا، بمجل  منشور ،07/10/2009 بتاري  481/08 عةد الملف في 3525 عةد قرار 123
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ز مستشار مقرر من طرف رئيس غرفة التحفيظ هو بمثابة معينة من طرف الرئيس  تعيي 

ي هذه الحالة عن الرئيس 
 . 124الأول"الأول نفسه باعتباره ان رئيس غرفة التحفيظ ينوب فز

، وتطبيقا لحرفية الفصل وهكذا فبمجرد هذ ز فإنه يقوم بإنذار  42ا التعيي 

من أجل إدلائه، بدوافع استئنافه، ووسائل دفاعه داخل أجل خمسة عشر يوما،  المستأنف

وبطبيعة الحال يخالف هذا المقتضز قانون المسطرة المدنية الذي يوجب الإدلاء بأسباب 

هذا الأمر أن بعض المحاكم لا تأخذ ديم المقال. وقد ترتب عن ودوافع الاستئناف عند تق

ز الاعتبار ولا تضع أمامها خصوصية قضايا التحفيظ مما جعلها تتعرض للنقض  به بعي 

ومن الأمثلة ذلك: فيما يتعلق باستئناف الحكم الصادر عن دعوى التعرض على التحفيظ 

بذلك من طرف إلا إذا وجه إليه اشعار  فإن المستأنف لا يكون ملزما بإيداع أوجه استئنافه

ت  42المقرر طبقا للفصل  ي اعتبر
من ظهب  مسطرة التحفيظ. وأن محكمة الاستئناف الت 

تاري    خ تبليغ الحكم لبيان أسباب الاستئناف دون أن تبحث فيما إذا كان المقرر قد وجه إل 

ذا لم يستجب . وحت  أنه إ125المستأنف إنذار بذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون"

نذار المستشار المقرر فإنه لم يرتب جزاء لذا فإن المحكمة يجب أن تنظر المستأنف لإ 

ي القضية بناء على الوثائق والأوراق الموجودة بالملف وما تأكد من خلال القرار عدد 
فقط فز

يف الصادر  42الصادر عن محكمة النقض "بالرغم من أن الفصل  141 من الظهب  الشر

بشأن التحفيظ العقاري ينص على أن المستشار المقرر يطالب  12/85/1913بتاري    خ 

ي يرتكز عليها استئنافه وذلك داخل أجدل 
المستأنف بالإدلاء ببيان الطعون والوسائل الت 

يوما، فإن هذا النص لم يرتب جزءا على عدم استجابة المستأنف لطلب المقرر، وعدم  15

الأجل المذكور، وبناء عليه يتعرض للنقض لخرقه  تقديمه ا لبيانات المطلوبة منه داخل

ي بعدم قبول 
ي مادة التحفيظ العقاري، والقاضز

القانون، قرار محكمة الاستئناف وهي تبث فز
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إلا أن ما يجب التنبيه إليه  126الاستئناف شكلا، لكون المستأنف لم يدل بمذكرة توضيحية

ف إذا لم يبادر المستأنف إل اء ذهب إل القول بعدم قبول الاستئنابأن جانب من القض

 ، ز ي حي 
وب له من طرف السيد المستشار المقرر. فز ي الأجل المصرز

الإدلاء بأوجه استئنافه فز

وب  لا يرد الطعن بالاستئناف إذا جاءت أسباب الاستئناف بعد انقضاء الأجل المصرز

 127من طرف المستشار المقرر.  للمستأنف

مستأنف من أجل الإدلاء بدوافع عدم توجيه المستشار المقرر اشعارا لل وإن

ي القرار عدد  42استئنافه يشكل خرقا للمقتضيات الفصل 
"  980كما هو عليه الشأن فز

تعليل المحكمة قرارها المؤيد للحكم المستأنف بأن المستأنف لم يدلي بجديد من شأنه 

ي والحال أن 
ي مقال استئنافه بالإدلاء  المستأنفتغيب  الحكم الابتدائ 

بمذكرة احتفظ فز

تفصيلية لأسباب الاستئناف، ولم يقم المستشار المقرر بإشعار المستأنف بتقديم أسباب  

من ظهب  التحفيظ العقاري، الذي يوجب  42استئنافه يعتبر تعليلا فاسدا وخرقا للفصل 

 .128افه"على المستشار المقرر اشعار المستأنف بالإدلاء بأسباب استئن

ي وإما بناء على طلب أحد الأطراف اتخاذ ويجوز للمستشار المقرر إما بشك
ل تلقائ 

ي إطار 
ز المكان كما سبق توضح ذلك فز الاستماع إل الاطراف، والشهود أو الخروج إل عي 

يطة  المرحلة الابتدائية، وأيضا يجوز له الاستعانة بأحد القضاة من المحكمة الابتدائية سرر

 ئيس الأول. موافقة الر 

تب عنها وإن هذه السلطة التقديرية ا ، يب  لمخولة له لإجراء التحقيق التكميلىي

ي بعض الحالات 
ورية فز ي إ طار المرحلة الابتدائية رغم أن تكون صرز

الاكتفاء أحيانا بما تم فز

 .43مما ينتج عنه خرق لمقتضيات الفصل 
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عدم إمكانية طلبات جديدة، مما يجعله  43وقد تضمنت الفقرة الثانية من الفصل 

ي إطار الفصل يتمسر مع المقتضز 
من قانون المسطرة المدنية الذي نص   143المقرر فز

ي الاستئناف باستثناء طلب 
على أنه: " لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر فز

". وإن هذا المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعد و أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلىي

ي نظر الفقه
ي أن الطلبات الجديد129الدافع فز

ة تؤدي إل تفويت درجة من درجات ، يكمن فز

 . ي
ي ا لتسلسل القضائ 

ي على الخصم وتحدث اضطرابا فز
 التقاضز

ي المحكمة الابتدائية فإنه ليس ثمة ما يفيد 
ي المقرر فز

وكما هو الشأن بالنسبة للقاضز

دار الأمر بالتخلىي بالنسبة للمستشار المقرر. وإن هذا الأخب  قام بإصداره فإنه لا تقبل بإص

أية مذكرة ولا وثيقة بعد قرار التخلىي باستثناء المستنتجات الرامية إل التنازل وكل  مبدئيا 

مذكرة أو ورقة تقدم بعد التخلىي تسحب من الملف وتودع بكتابة الضبط رهن إشارة 

 130اصحابها". 

ز على المستشار إخبار الأطراف و  يوما على الأقل من تاري    خ الجلسة. وإن  15يتعي 

يجعل القرار قابلا للطعن " يعتبر القرار المطعون فيه خارقا  عدم توصلهم بتاريخها 

ي  44لمقتضيات الفصل 
من ظهب  التحفيظ العقاري إذ صدر دون توصل الأطراف فز

يوما  15ستعرض فيه القضية بالجلسة قبل  عناوينهم المختارة بالإخبار باليوم الذي

ز معه نقضه"  .131يضاف إليها أجل بعد المسافة مما يتعي 

ع الجلسة سواء حصرز الأطراف أم لا، حيث يقوم المستشار المقرر بتلاوة وتشر 

ي الحل دون إبداء رأيه، وإن عدم 
ي تقتضز

لتقريره الذي يعرض فيه للقضية والمسائل الت 

تب عنه نفس  ي المرحلة الابتدائية، إذ أنه يكون القرار قابلا للبطلان، ثم تلاوته يب 
الأثر فز
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ا تقدم النيابة العامة يتم الاستماع إل الأطراف ا و وكلائهم، والإدلاء بملاحظاتهم، وأخب 

ة أو بعد إجراء المداولة.   مستنتجاتها لتكون المحكمة قد وصلت لإصدار الحكم مباسرر

 ائل المتاحة للطعن غير العادي وشكليات تقديمه القضاء والوس   -نيا ثا -

قبل الطعن بالنقض إلا من ، كانت قرارات محكمة الاستئنافية لا ت1913منذ سنة 

طرف ا لنيابة العامة ولفائدة القانون وكانت تنظرها محكمة النقض الفرنسية، ومع إحداث 

ي شتنبر 
ع أن يتدخل لت1957محكمة النقض فز من  47عديل الفصل ، كان لزاما على المشر

وبالتالي سمح بالطعن بالنقض.  1958مايو  28ظهب  التحفيظ العقاري بواسطة 
132. 

ي صيغته الحالية على  أنه "  47لفصل ينص ا ا وهكذ
من قانون التحفيظ العقاري فز

ي قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن 
 
ي وفق الكيفية المقررة ف

 
يبلغ القرار الاستئناف

ي نفس القانون"فيه 
 
رفع الطعن يجب أن يتم وبالتالي  . بالنقض داخل الأجل المحدد ف

يوقع  "ق.م.م: من  358المطعون فيه، طبقا للفصل  يوما من تبليغ الحكم 30داخل أجل 

محكمة النقض  أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط 

تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل ويشي هذا الأجل من جديد من يوم 

 "المعي   تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه. 

ي حالة واحدة أشار  التذكب   ذر يجو 
 ا إليه إل أن أجل الطعن يتوقف رغم التبليغ فز

ي يتقدم طالب النقض بطلب المساعدة القضائية  358الفصل 
من ق.م.م هي الحالة الت 

ي يتقدم طالب النقض  358توقف من تاري    خ يه الفصل حيت ي
من ق.م.م هي الحالة الت 

خ إيداع طلب المساعدة القضائية حيث بطلب المساعدة القضائية حيت يتوقف من تاري    

يتوقف من تاري    خ إيداع طلب المساعدة ثم يشي الأجل من يوم تبليغ قرار محكمة النقض 

 بشأن المساعدة سواء بالقبول أو الرفض. 
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ي الفصول 
ي أن الطعن بالنقض فز

، و من إجراءات 385إل الفصل  353و عموما قد فز

ي يستلزم فيها التوفر على مسطرة الطعن بالنقض، تقديم عريضة الن
 355الفصل قض و الت 

افع أمام محكمة النقض  ز للب  ز المقبولي  مع العلم أن تكون موقعه من طرف المدافعي 

ي إلزامية تنصيب المحامي خلال هذه المرحلة. م( 354الفقرة الاول من الفصل )
كما   ما يعتز

ي الفصل أحد الأسباب المنصوص يجب أن يكون الطعن بالنقض مؤسسا اعلى 
عليها فز

، خرق القاعدة مسطريه  359 : خرق القانون الداخلىي ي
بأحد الأطراف،  أصرز والمتمثلة فز

ي استعمال السلطة، عدم ارتكاز الحكم ع
ي أو عدم الاختصاص، الشطط فز

لى أساس قانوئز

 انعدام التعليل. 

و بعد تقديمه لعريضة النقض يتول الرئيس الأول لدى محكمة النقض أحال 

ز  حيت يقوم هذا الأخب   المدنية(رئيس الغرفة  رئيس الغرفة المختصة )الطلب على ليعي 

ي الموضوع 363مستشارا مقررا طبقا للمادة 
 فإذا اتضح أن القضية تتطلب إجراء بحث فز

ز  . أما إذا بتحضب  القضية بشكل السابق ذكره خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافيةفيتعي 

بصقة يقينية فإن رئيس الغرفة يقرر عدم إجراء البحث حيث  ظهر أن الحل معروف مقدما 

ة إل النيابة العامة وتجدر الإشارة على أن حضورها  تدرج ، و إلزاميا يكون  يسلم الملف مباسرر

ي يقررها الرئيس و عند انعقاد الجلسة يقوم المستشار المقرر بتلاوة بعد ذلك ا
لجلسة الت 

ا تقديم النيابة  تهم الشفوية إن طلبوا ذلك الأطراف ملاحظاوكلاء تقريره ثم يقدم  وأخب 

 الاستئنافالمحكمة قرارها إما برفض الطعن و تأييد محكمة در تصالعامة مستنتجاتها ثم 

 الاستئناف. فيما قضت به و إما بقبول الطعن القرار الصادر عن محكمة 
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 ــة: خـــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــ

ي الجانب المسطري لظهب  التحفيظ 
يعىي الحاصل فز

لأمر الذي ا العقاري،إن النقص التشر

ة إل قانون المسطرة  ي أحيان كثب 
و هو ما سبب بروز نوع  المدنية،دفع القضاء إل الركون فز

، و لا يخفز ما لذلك من آثار إجرائية هامة، قد  الاختلافمن  ي
على مستوى العمل القضائ 

ي إل
ي إبطال حق أو إحقاق باطل  استئناف عدم قبول تفضز

، و هو ما قد يعتز ز أو طعن معي 

ي و 
يعيا يقضز ي تتطلب حلا تشر

على هذا الأساس فإن هناك مجموعة من المقتضيات الت 

يعية   الاستعمارية. على ما نتج عن مخلفات الحقبة التشر
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 لئحة المراجع 

 الكتب: صنف   ❖

• ، ي
ي الاجتهاد  عبد العالي دقوف 

ز النظرية و التطبيق: دراسة فز "نظام التحفيظ العقاري بالمغرب بي 

ي و الإداري"، مطبعة النجاح 
 . 2020الأول، الدار البيضاء،  الجديدة، الطبعةالقضائ 
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ح ميارة الفاشي على تحفة الحكام فز ، " سرر ي عبد الله محمد بن أحمد/ مياره الفاشي أئر

ي والأحكام مع حاشية 
 ، مطبعة دار الكتب العلمية، 2017، طبعة 1ج 2-1 المعدائز

، " ظهب  التحفيظ • "، منشورات دراسات قضائية العقاري و العمل  محمد بفقب  ي ي المغرئر
القضائ 

ز  ي المغربيي 
 . سلسلة القانون و العمل القضائ 

ي المغرب ين الاشهار العقاري والتحفيظ   •
، سياسة التحفيظ العقاري فز محمد بن الحاج السلمي

 . 2002الاجتماعي والاقتصادي طبعة ماي 
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ء محكمة النقض"، الطبعة الأول ي    ع العقاري و قضا عمر أزوكار، "التحفيظ العقاري فز

2014 

،يمحمد خب   • ي ي    ع المغرئر
ي التشر

  : العقار وقضايا التحفيظ العقاري فز

دار نشر 2013طبعة  14.07ادريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون  •

 2014المعرفة ط 

ي المغرب، •
لسلة آفاق القانون تونس و الجزار، س المختار بن أحد عطار، التحفيظ العقاري ف 

 2009، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش،18رقم
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: مدى خضوع قضايا التحفيظ العقاري لمبدأ وجوب تنصيب محام أمام القضاء    • محمد بفقب 

دراسات قضائية   فقه   قضاء قانون الجزء الثالث مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة 

2004  

 

 

 الرسائل و الأطاريح:  ❖

"، بحث نهاية  • ي
، "القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ و تضارب العمل القضائ  ز هروال ياسي 

ة التدريب 41التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الفوج   . 2017/ 2015، فب 

ي  التحفيظ،سمرة محدوب، الإزدواجية الإجرائية أمام قضاء  •
القانون  أطروحة لنيل الدكتوراه فز

 2012/2013قانونية و الاقتصادية وجدة، جامعة محمد الأولخاص، كلية العلوم الال
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ي قضايا التحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه فز

مصطفة الكيلة، خصوصيات المسطرة فز
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 2010/ 2009الموسم الجامعىي 
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ي قانون العقود و العقار، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و 
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 القانون، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة محمد الأول، وجدة 

ي المادة العقارية، رسالة لنيل دبلوم  •
ي فز
ي بالاجتهاد القضائ  ع المغرئر

مريم النازي، حدود تأثر المشر

ي العقار و الت
، جامعة المول الماسب  فز العلوم القانونية و الاقتصادية و  إسماعيل، كليةعمب 

 2015/ 2014مكناس، الموسم الجامعىي  الاجتماعية،

ي  •
ي مسطرة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماسب  فز

ي، تدخل النيابة العامة فز ز محمد الهبر

د بن عبد  القانون الخاص، الكلية متعددة التخصصات بتازة، جامعة سيدي محم

 2019/ 2018الله،
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، كلية  2013/ 2012العلوم القانونية و الاقتصادية، جامعة محمد الأول، وجدة  الماسب 
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ي مساطر 
 . 2011، ط IIج المنازعات العقارية،  الموضوعية و الشكلية فز
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 الموقع الإلكترونية  ❖

 . بوابة العدل التونسية •
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 محكمت 

ي مادة التعرضات   •
ي قواعد الإثبات فز

 على التحفيظيزيد زمور، مقال مقاربة المتغب  الاجتهادي فز

 . MAROCADROITمنشور على موقع 
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